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 والعقاب على جريمة الاتجار بالبشرالجنائية المسئولية 

   :مقدمة
شكلاً د  عفهي تُ جريمة الاتجار بالبشر تؤرق الضمير العالمي في الآونة الأخيرة ،                   أصبحت  

في وهي    ،  لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية    اً، كما تُعد انتهاكاً صارخ     كال الرق المعاصر  أش من

واقع الأمر جريمة ضد الإنسان ذاته وامتهان لكرامته وآدميته بصورة تفوق كونها جريمـة ضـد                

اعتبار أن موضوعها متجدد    علي  ،   ، والاتجار بالبشر جريمة ذات طبيعة خاصة       الدولة والمجتمع 

وحيث أن الاتجار     ،    رك في فئة خاصة من البشر وهم في الغالب الأعم من النساء والأطفال            ومتح

فإن هذا الاتجـار يتمثـل فـي عـدة التـصرفات            ،  بالبشر يمثل ظاهرة جديدة داخل المجتمعات       

المشروعة أو غير المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد ضحية أو سلعة يتم التـصرف فيهـا                 

 أو في    متدنِ بقصد استغلاله في أعمال ذات أجرِ     ،  حترفين عبر الحدود الوطنية     بواسطة وسطاء م  

إرادته أو قسراً عنـه أو بـأي صـورة          ب، وسواء تم هذا التصرف       به ذلك اأعمال جنسية أو ما ش    

  .   أخرى من صور العبودية

ظة في الآونة    الهائل والثورة المعلوماتية الملحو    ي      وبالرغم من التطور الحضاري والتكنولوج    

الأخيرة ، والتي شهدها العالم ، إلا أن الإنسانية أصبحت تعاني بصورة كبيرة من أزمـة حقيقيـة                  

نحطاط منظومة القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والاجتماعية لم يسبق لهـا مثيـل ،              في ا تتمثل  

التاريخ وحتى القـرون     التي كانت تعاني منها البشرية منذ فجر         –وعادت ظاهرة الرق والعبودية     

 وإيلاماً من السابق ، وأصـبح       شد وقعاً أبلغ و أ تظهر من جديد وبأساليب وطرق حديثة        –الوسطى

الإنسان بموجب هذا النوع الجديد من الجرائم سلعة تباع وتشترى وفقاً لسوق العرض والطلـب ،                

فة من قبل أفراد انتظموا     راً للاستغلال بشي أنواعه في جني الأرباح الطائلة والمزايا المختل         دومص

 لا يعرفوا قدر هذا الإنسان وكرامته ، استهدفوا         - محلية وإقليمية ودولية     –في جماعات إجرامية    

أو الفئات المستـضعفة بـسبب ظـروف    " النساء والأطفال " الفئات الضعيفة في كافة المجتمعات      

ستغلالهم ، ولا يعنـيهم المجـال      المعيشة التي تعاني من الفقر والبطالة وقلة فرص العمل لغايات ا          

" الذي يستغل فيه الإنسان لغايات جني الأرباح ، سواء باستخدامهم فـي الممارسـات الجنـسية                 

أو العمل القسري أو الجبري أو السخرة أو الاسترقاق أو التجنيـد الجبـري أو نـزع                 " الدعارة  

عند هذا الحد ، حيث يلجأ الجناة       الأعضاء البشرية وبيعها لمن يدفع أكثر ، بل إن الأمر لا يقتصر             

في هذه الجريمة وفي سبيل تطويع المجني عليهم وإخضاعهم للأمر الواقع إلى استخدام الوسـائل               

القسرية وغيرها من الأساليب غير المشروعة التي تسلب إرادة المجني عليه وتجعله أداة تحركها              
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جني الأرباح من وراء ذلـك ، والتـي    أيدي الجناة كيف تشاء لتحقيق الاستغلال بمختلف أنواعه و        

أصبحت تشكل هذه الممارسات شكلاً من أشكال العبودية الحديثة لكونها من أخطر الجرائم التـي               

  .تواجه العالم باعتبارها تستهدف الإنسان وكرامته وحقوقه وحرياته 

لعالم منذ بدايـة      ولهذه الأسباب والاعتبارات الخاصة بهذا النوع من الجرائم ،  فإن دول ا                   

القرن العشرين تداعت لعقد مؤتمرات دولية وإقليمية لوضع خطط وسياسات إستراتيجية ، للتصدي             

لهذه الجريمة التي أصبحت آفة لا يقتصر أثرها على دولة بعينها  ، بل يمتد إلى دول عديدة مـن                    

لابد من التعرف عليه    خلال العصابات الإجرامية المنظمة ، ولبحث هذا النوع الحديث من الجرائم            

وأشكاله وصوره المختلفة والإجراءات التي يتعين على الدول اتخاذها فـي تـشريعاتها الوطنيـة               

للقضاء والحد من هذه الظاهرة والتعاون بين الدول على جميع المستويات لغايات محاربـة هـذا                

  .الشكل الجديد من الجرائم 

حماية حقوق الإنسان من هذا النوع من الجرائم ،           كما تضافرت جهود المجتمع الدولي في             

ظهرت بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها بهذا الخصوص تصدت بطريقة مباشـرة أو              

غير مباشرة للرق وتجارة الرقيق والممارسات الشبيهة به والعمل القسري ، والتي توجهت هـذه               

 ٢٠٠٠افحة الجريمة المنظمـة عبـر الوطنيـة لعـام           الجهود إلى إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمك      

 لها وهو برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالبـشر وبخاصـة النـساء               لوالبروتوكول المكم 

اً بالتشريعات الوطنيـة بمـا      يوالأطفال ، وألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء أن تدخل تعديلاً تشريع         

  .يكفل التصدي لهذه الجريمة 

 ، فـإن    ٢٠٠٠ستوى الوطني وتنفيذاً للاتفاقيات الدولية وبروتوكول باليرمو لعام                وعلي الم 

 ، وذلك لمواجهة جريمـة      ٢٠١٠المشرع المصري قد أصدر قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر لعام          

 لاًالاتجار بالبشر وتحديد المسئولية الجنائية للجناة في هذه الجريمة ، سواء كان ذلك بإدخال تعـدي               

ن القواعد التقليدية للتجريم والعقاب في قـانون        انون العقوبات أو بإصدار قوانين خاصة ، لأ       على ق 

من الحديث  الخاص لمثل هذا النوع     العقوبات أو القوانين الخاصة لم تعد كافة بتحقيق الردع العام و          

  . الجرائم

لبشر ، حيث يعالج        وموضوع هذا البحث سيتناول المسئولية الجنائية عن جريمة الاتجار با

تحديد المسئولية الجنائية لكلاً الشخص الطبيعي بالبحث قواعد التجريم والعقاب الخاصة 

وكذلك الظروف المشددة والمخففة وحالات ، والاعتباري ، والعقوبات المقررة بشأن هذه الجريمة 

  .الإعفاء من العقاب 
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  :  وأسباب اختيار الموضوعأهمية البحث
صورة  الاتجار بالبشر أصبحت منتشرة ب     جريمةأهمية الدراسة في هذا البحث إلى أن        ترجع           

 بصورة واضحة وملموسة ومحاولة البحث الشامل       يمةمما جعلنا نقف وندقق في تلك الجر      كبير ،   

لكي نصل إلى نتـائج      ،   في كافة الجوانب الموضوعية والإجرائية الخاصة بهذا النوع من الجرائم         

  .   هذا البحث تخدم كل من يطلع عليها مستقبلاًمثمرة من وراء

وتمثل انتهاكاً ، لأن جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم في العصر الحديث  نظراً       

خطيراً لمنظومة القيم والأخلاق ، فأصبحت تمارس من قبل رجال الأعمال أصحاب النفوذ 

ة المنظمة ، تعتمد على استغلال النساء والسلطة ، ومنهم أعضاء كثيرين بالشبكات الإجرامي

وتجنيد الأطفال ونقلهم من بلد لأخر واستخدام وسائل الإكراه والتهديد بكافة صوره وأشكاله 

والاحتيال والخداع بوعود مختلفة أو التأثير على من لهم سلطة على المجني عليهم بكل الوسائل 

 عليهم في الدخول في الأعمال غير المشروعة  ، كل ذلك في سبيل إرغام المجنيةالمادية والمعنوي

من الجناة كالاستغلال الجنسي والاسترقاق المنزلي وأعمال الدعارة والسياحة الجنسية أو العمل 

القسري أو أعمال السخرة والتجنيد الجبري أو نزع واستئصال الأعضاء البشرية وبيعها ، مما مع 

  .ذين يتعرضون لمثل هذه الوسائل غير المشروعة يتنافي الكرامة الإنسانية للمجني عليهم ال

       وقد أصبحت جريمة الاتجار بالبشر إحدى صور الجريمة المنظمة التي لا تقف عند الحدود 

قدم عليها الوطنية لدولة معينة ، وإنما امتدت لتشمل كافة دول العالم ، فلم تعد الأنشطة التي تُ

ى تجارتي المخدرات والسلاح ، بل امتدت لتشمل تجارة العصابات الإجرامية المنظمة تقتصر عل

من أخطر التجارات على مستوى العالم وهي تجارة البشر لتنفيذ أهدافها غير المشروعة ، وما 

تحققه من أرباح طائلة لهذه العصابات وبأقل المخاطر ، حيث تشير التقارير والتقديرات أن صور 

كبر نشاط إجرامي في العالم يحقق أرباحاً طائلة بعد أالاتجار بالبشر المختلفة أصبحت تشكل 

  .تجارتي السلاح والمخدرات التي تسلكها العصابات الإجرامية المنظمة عبر الدول 

 العصابات ت        وبسبب الانتشار السريع والمتزايد والمتطور لجريمة الاتجار بالبشر ، أصبح

 ، التقنيات الحديثة في سهولة الاتصال بينهموسائل التكنولوجيا واتستغل الإجرامية المنظمة 

لتسهيل ارتكاب الجريمة المنظمة ، والتي تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من أخطر وأهم صورها ، 

والتي يتم ارتكابها عبر الحدود الوطنية للدول ، نظراً لما تتسم به هذه الجماعات الإجرامية من 

تنظيم العالية في سبيل تحقيق أغراضها ، والمتمثلة في درجات الخبرة والكفاءة ودقة التخطيط وال

  .الحصول على الأموال الطائلة من خلال استغلالهم للمجني عليهم ضحايا الاتجار بالبشر 
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والأسباب السابقة حول أهمية وخطورة جريمة الاتجار بالبشر ، تدخل هذه الظروف ولكل        

عام " باليرمو "حكام الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة نفذ الأريع وطني يشالمشرع المصري بوضع ت

 لمكافحة الجريمة المنظمة ، فقد رأى الباحث ضرورة تسليط الضوء على تحديد المسئولية ٢٠٠٠

الجنائية وإيقاعها بحق الجناة في جريمة الاتجار بالبشر ومحاولة التصدي لهذه الجريمة بمختلف 

المبرمة بين الدول في ي ضوء ما ورد بالاتفاقيات الدولية ووسائلها المتعددة فوأشكالها صورها 

  .هذا المجال 

  : هدف البحث 
فإن الهدف هو تحليل ودراسة المسئولية الجنائية لجريمة الاتجار طبقاً لموضوع البحث       

 بشأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، ٢٠١٠ لسنة ٦٤بالبشر في ضوء القانون المصري رقم 

 للأمم المتحدة باليرمو بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المكمواتفاقية ا

لها بشأن منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، على المستويين الوطني 

لشخص الطبيعي والاعتباري مرتكب هذه الجريمة وتقرير لوالدولي ، وتحديد المسئولية الجنائية 

المناسبة بحقهما ، حتى لا يتم إفلات الجناة من العقاب ، تحقيقاً لسياسة التجريم والعقاب العقوبات 

الخاصة بتحقيق الردع العام والخاص ، لمثل هذا النوع من الجرائم ، وأيضا تحقيقاً لاعتبارات 

  .العدالة الجنائية الخاصة بمكافحة هذه الجريمة 

  : تقسيم الدراسة 
يعالج الباحث في المبحث . مبحثين  تقدم فإن هذا البحث يتم تقسيمه إلى  ترتيباً على ما     

عن جريمة المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري الأول من هذا البحث 

الاتجار بالبشر ، ثم يستعرض الباحث في المبحث الثاني من هذا البحث العقاب على جريمة 

طلبين نوضح خلالهما عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في وذلك من خلال م، الاتجار بالبشر 

الظروف المخففة وحالات الإعفاء من العقاب في جريمة الاتجار وصورتها البسيطة والمشددة 

لقي الباحث الضوء على أبرز النقاط التي وبنهاية هذا البحث ومن خلال الخاتمة سي. بالبشر 

شخص للتحديد المسئولية الجنائية  الهامة لتعرض لها الباحث مع وضع قائمة من التوصيات

   .الطبيعي والاعتباري مرتكب هذه الجريمة وتقرير العقوبات المناسبة بحقهما

  .واالله أسأل أن يوفقني لما فيه خيرنا وخير البشرية جمعيها 

  الباحث ،،
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  المبحث الأول
  بشر عن جريمة الاتجار بال الطبيعي والاعتباريشخصالمسئولية الجنائية لل

  :تمهيد وتقسيم 
 عن الجريمة أصبح تعدد أو ازدواج المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري       

١(مثل دون شك إحدى المبادئ المستقرة في الفكر الجنائي المعاصر المرتكبة ذاتها ي(.     

ة لمكافحة الجريمة المنظمة من اتفاقية الأمم المتحد) ١٠/١،٣(ولعل هذا ما أكدته المادة          

 تعتمد كل دولة طرف ما قد "، حيث نصت على أنه  ) ٢٠٠٠اتفاقية باليرمو لسنة ( عبر الوطنية 

 الهيئات الاعتبارية عن المشاركة ئولية، لإرساء مس ، بما يتفق مع مبادئها القانونية يلزم من تدابير

، والأفعال المجرمة وفقا للمواد  جرامية منظمة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إ في الجرائم الخطيرة

ولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ئولية بالمسئلا تخل هذه المس،  من هذه الاتفاقية) ٢٣ و٨ و ٦ و ٥(

   " . مالجرائهذه الذين ارتكبوا 

، والتي تتضمن مسئولية ها في القوانين الوطنية المختلفة         وللمسئولية الجنائية أحكام

ولهذه المسئولية صورة يكون فيها الجاني مسئولاً . الشخص الطبيعي عما يقترفه من جرائم 

إلا أن جريمة الاتجار بالبشر  . )٢(بصفته مساهماً أصلياً ، أو شريكا بصفته مساهماً بصفه تبعية 

إضافة إلي أن .  بالنسبة لمرتكبيها ، حيث ترتكب عادة من جماعات إجرامية ذاتية خاصةلها 

لذا . هناك مسالة جديرة بالبحث ، وهى مسئولية الأشخاص الاعتبارية عن جريمة الاتجار بالبشر 

الأشخاص فإننا سوف نتناول في هذا المبحث مسئولية الشخص الطبيعي ، ثم نتناول مسئولية 

  :وذلك علي النحو التالي ، الاعتبارية في جريمة الاتجار بالبشر 

  .  عن جريمة الاتجار بالبشرالطبيعي جنائية للشخصالمسئولية ال: المطلب الأول 

  .شر عن جريمة الاتجار بالبي للشخص الاعتبارالمسئولية الجنائية: المطلب الثاني 

                                                 
  :نظر  ا)١(

-Battaglini : responsabilité pénal des personnes juridiques, Rêve international de droit 
pénal , 1930 , p .347 et s,  
-G.Mouloungi , L’élément moral dans la responsabilité pénal des personnes morales 
Rêve de droit commercial , 1994 , p .44 et s,  
-F. Desportes ,et F. Gunehec, droit pénal général, deuxième édition , 1996 , p .434.     

محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم / د: لمزيد من التفصيل حول المسئولية الجنائية انظر) ٢(

 .٤٩٩ -  ٣٨٧، ص ١٩٨٩، النهضة العربية ، القاهرة دار  ، العام ، الطبعة السادسة 



 - ٦ -

  المطلب الأول

   عن جريمة الاتجار بالبشرئولية الجنائية للشخص الطبيعيالمس
 عن جريمة الاتجار بالبشر ،    نتناول في هذا المطلب الشخص الطبيعي ومسئوليته الجنائية      

حيث أنه وفقاً للأصل العام تثبت المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي عن جريمة الاتجار بالبشر 

 في حقه سواء كان فاعلاً أصلياً أم اقتصر دوره – السابق الإشارة إليها –بمجرد توافر أركانها 

جريم يهدف دائما إلى حماية مصلحة وغني عن البيان ، أن الت.  )١(على مجرد الاشتراك فيها 

عامة ، ومن ثم فإنه لا يرتبط بالإرادة الفردية لشخص من الأشخاص ، فالرضاء لا يصلح أن 

يكون سبباً لإباحة التجريم ، أي مانعاً من موانع المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي طالماً ارتكب 

، ويتعين لكي يتم تحديد مسئولية هذا هذا الشخص الفعل بإرادته الحرة والواعية وباختياره 

الشخص الطبيعي عن فعل ارتكبه من الأفعال غير المشروعة والمكونة لجريمة الاتجار بالبشر ، 

 بأنه لو أقدم على ارتكاب هذا الفعل ، فإنه سوف يسأل جنائياً  تامِأن يكون هذا الشخص على علمِ

  . عن هذا الفعل

 القيمة القانونية للرضاء ، فله دور مهم باعتباره سبباً خاصاً       بيد أن ذلك لا يعني انعدام

لإباحة بعض الجرائم ، بل أن انعدام الرضاء يعد عنصراً أساسياً في البناء المادي لبعض الجرائم 

كما هو الحال في السرقة واغتصاب الإناث وهتك العرض بالقوة أو التهديد والخطف والاعتداء 

يمكن أن تقوم مسئولية الأشخاص الطبيعيين بصفتهم فاعلين كما  . )٢(على حرمة ملك الغير 

 وهي أنها تتميز كذلك بأنه يتم ذاتية خاصةولهذه الجريمة  .  في هذه الجريمةأصليين أو شركاء

كما يمكن مساءلة المجني عليه عن جريمة الاتجار ، ارتكابها من قبل جماعات إجرامية منظمة 

  : النحو الآتي على هولسوف نتناهذا ما وبالبشر ، 

  . مسئولية الفاعل الأصلي عن جريمة الاتجار بالبشر :  الفرع الأول 

  .مسئولية الشريك التبعي عن جريمة الاتجار بالبشر : الفرع الثاني  

  .مسئولية المجني عليه عن جريمة الاتجار بالبشر : الفرع الثالث 

                                                 
جريمة الاتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ، بحث مقدم لندوة مكافحة الاتجار بالبشر لدولة رفعت رشوان ، / د: انظر  )١(

  .٨٩ ، ص٢٠١٣الإمارات العربية المتحدة ، 
بدون  ، دار النهضة العربية ، القاهرةعمر سالم ، شرح قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، / د: انظر  ) ٢(

   .٥٩٠-٥٨٩صسنة نشر ، 
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  الفرع الأول

   تجار بالبشر عن جريمة الاالأصليمسئولية الفاعل 

   لاشك أنه بالنسبة لمسئولية الشخص الطبيعي بصفته مساهماً أصلياً في جريمة الاتجار     

بالبشر أو بعبارة أخرى فاعلاً أصلياً ، تقوم كما ذهب قانون العقوبات المصري لمن يرتكب وحده 

  ) .١(أو مع غيره الفعل المكون للجريمة أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها 

 ، أن ٢٠١٠ لسنة ٦٤        والبين من نصوص قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 

) ٢١(، ) ٢(وذلك في المادتين ، المشرع حسم مسألة تحديد المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي 

  لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بمايعد مرتكباً" على أنه 

سواء في داخل البلاد أو عبر ، ..... في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما 

 مقابل الحصول ،....... إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد  ، حدودها الوطنية

 بقصد  إذا كان التعاملوذلك كله،  علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص أخر له سيطرة عليه

 عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن أي يلا يعد المجن" ،  ...." الاستغلال أيا كانت صوره

  . " جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه

 من يرتكب كما ذهبت بعض القوانين الوطنية كقانون الجزاء الكويتي بأنه يعتبر فاعلاً أصلياً      

وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها ، أو من تصدر منه 

أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة ، أو يكون حاضراً في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة أو 

ض علي ارتكاب ومن يحر. بقربه بقصد التغلب علي أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني 

  ) .٢(الجريمة شخصاً غير أهل للمسئولية الجنائية أو شخصاً حسن النية 

كما تقوم . فتقوم مسئولية من يباشر فعل نقل المجني عليه عبر حدود الدولة بصفة أصلية        

إضافةً إلي قيام مسئولية ذلك الجاني الذي يستغل . ذات المسئولية لمن يستقبل ذلك المجني عليه 

فتقوم مسئولية الجاني بصفته فاعلاً أصلياً إذا ارتكب أي من الأفعال المكونة للركن . المجني عليه 

  .عند توافر الركن المعنوي المطلوب  سالفة البيانالمادي بعناصره المختلفة 

  

  

                                                 
 .من قانون العقوبات المصري ) ٣٩( راجع المادة )١(

 .من قانون الجزاء الكويتي ) ٤٧( راجع نص المادة )٢(
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      وهنا يثار تساؤل هام عن أثر رضاء المجني عليه على المسئولية الجنائية 

   :بالبشر عن جريمة الاتجار 
        يجري الفقه على تحديد دور رضاء المجني عليه في الإباحة على ضوء طبيعة الحق الذي 

به ، فإذا وقع الفعل المكون للجريمة على حق يجوز لصاحبة أن يتصرف فيه ةً نزلت الجريمة ماس

بمساس ، وكان هو راضياً بوقوعه ، فمؤدى ذلك أن يباح الفعل ، ذلك لأن رضاء صاحب الحق 

وفي غير هذه الحالة ، يرجع القاضي إلى   .)١(الغير به يعد ضرباً من ضروب التصرف فيه 

   .)٢(علة التجريم ، فإذا كانت تتعلق بمصلحة عامة ، فلا دور للرضاء في الإباحة 

        عتد برضاء البين من النصوص العقابية الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، أنه لا ي

) ب/٣(نصت المادة جني عليه في جريمة الاتجار بالبشر لقيام المسئولية في حق الجاني ، فقد الم

 على صلا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخا"  : من بروتوكول الأمم المتحدة على أنه

من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي ) أ(الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية 

من ذات ) ج(لفقرة ونصت ا" ) أ(المبينة في الفقرة الفرعية  قد استخدم فيها أي من الوسائل يكون

اتجار ( يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال " المادة على أنه 

 هذه من) أ(حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية  ) صبالأشخا

 حيث لا تتوافر الوسائل المبينة ،يفهم من النصين السابقين أنه وبمفهوم المخالفة .   ")٣(المادة 

من بروتوكول الأمم المتحدة ولم يكن المجني عليه طفلاً لم يتجاوز ) ٣(من المادة ) أ(بالفقرة 

 فإذا .) ٤(البشر  سنة ، فإنه يعتد برضاء المجني عليه في جريمة الاتجار بةعمره الثامنة عشر

وافق المجني عليه على الانتقال إلى دولة أخرى مع الجاني المتاجر للعمل في مجال الدعارة فلا 

  . لبشرتقع جريمة الاتجار با

                                                 
   .٩٠جريمة الاتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، صرفعت رشوان ، / د: انظر ) ١(

، ، القاهرة ، دار النهضة العربية ت المصري احمد عوض بلال ، مبادئ قانون العقوبا/ د: انظر ) ٢(

، دار النهضة العربية ، عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات /  ؛ د٢٥٠، ص٢٠٠٥

عمر سالم ، شرح قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، المرجع /  ؛ د٦٩٦-٦٩٥، ص ٢٠٠٩القاهرة ، 

   .٥٩١-٥٩٠السابق ، ص

 .منه) ٣و٢( نصين مماثلين بالمادتين صقانون العربي الاسترشادي لمواجهة جريمة الاتجار بالأشخا تضمن ال)٣(

أي شخص دون الثامنة ) طفل(يقصد بتعبير : " من بروتوكول الأمم المتحدة على أنه ) د/٣( نصت المادة )٤(

 ."عشرة من العمر
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 السابقة كان نتاجاً للخلاف الذي حصل بين ) ٣(من المادة ) ب(لعل ما خرج به نص الفقرة       

 تبنى فكرة أحدهما: فريقان  الأمم المتحدة بظهور مفوضي الدول عند مناقشة نصوص بروتوكول

 قبل النساء لأنهن غالباً ما تكون ة يتناول مسألة الموافقة تحديداً على ارتكاب الدعارعدم إيراد نصاً

يتناول عدم  بينما ذهب الاتجاه الآخر إلى وجوب إيراد نص. وثائق سفرهن عند المتاجرين بهن 

نه لما كانت جريمة الاتجار أو. ني عليه  تتوافر موافقة المج عندماصتجريم الاتجار بالأشخا

 تتم بعدد من المراحل والأفعال ، فإن الموافقة لابد من توافرها طيلة ارتكاب هذه صبالأشخا

    . )١( الأفعال والمراحل

 ويسجل هنا للقانون المصري بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حسمه مسألة توافر موافقة المجني     

من هذا ) ٣( لنص المادة وفقاًف.  بعدم الاعتداد بها صليه من عدمه لجريمة الاتجار بالأشخاع

 متى،   من صور الاتجار بالبشرأي لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في القانون

 تن كاا المجني عليهذرع الجاني بأنلتتحسباً   .استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل سالفة البيان

ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من   .استغل بموافقتهتُ

.  متوليه ، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو إليهاالوسائل المشار 

 في عناصرها وبهذا تكون جريمة الاتجار بالأطفال المؤثمة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر متفقة

المضافة بالقانون   من قانون العقوبات٢٩١مع ما سبق النص عليه بشأن هذه الجريمة في المادة 

    .٢٠٠٨  لسنة١٢٦رقم 

 المجني برضاء فيها عتدي لا التي  الحالاتحصر المصري  المشرعيلاحظ مما سبق أن        

 عدم يكون أن بالبشر الاتجار مكافحة قانون من) ٣ (المادة نص بمقتضى فيها تطلب التي وهى عليه

 المادة في القانون عليها نص التي الوسائل إحدى باستخدام مشروطاً عليه المجني برضاء الاعتداد

  ،الخداعأو  الاحتيال أو الاختطاف ، به التهديد أو العنف استعمال ك:  يليفيما وتتركز منه الثانية

 مالية مبالغ تلقىأو  بإعطاء الناس آحاد وعد،  الحاجة أو الضعف حالة استغلال ، السلطة استغلال

   .مزايا أو

من نفس القانون على انتفاء مسئوليه ) ٢١(    وكذلك أكد المشرع المصري بموجب المادة 

المتاجر به عن أي فعل من الأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر يكون قد نشأ أو ارتبط مباشرة 

                                                 
  :  انظر)١(

- Mclean , D . Transnational Organized Crime : A Commentary on the UN Convention 
and protocols, (1st ed )Oxford university press .2007, p328 .                                 
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 عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية يعد المجنلا ي"  بنصه على أنه بكونه مجنياً عليه ، وذلك

  .    "عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه

 بالسلوك عليه المجني برضاء تتعلق رئيسية حالات ثلاث هناكهذا وتجدر الإشارة إلى أن       

  : )١( بالبشر الاتجار يمةجر ضمنهتت الذي الإجرامي
 المكون المادي الركن في تدخل التي الأفعال حدأ رتكاببا عليه  المجنيرضاء : الأولى لحالةا

 وفى تنفيذها أثناء يستمر ثم الجريمة تنفيذ في ءالبد قبل رضاؤه يبدأ حيث،  بالبشر الاتجار لجريمة
 غير الوسائل حد أمعه استخدم نهأ يثبت أن بشرط،  عليه المجني برضاء عتدي لا الحالة هذه

 في الحال هو كما ،) بالبشر الاتجار مكافحة(  قانون من الثانية بالمادة عليها المنصوص المشروعة
 للعمل بهم الاتجار يتم الذين الأطفال غلب أأن ويلاحظ . البالغات للنساء الجنسي الاستغلال جرائم

 الدعارة ممارسة على جبرنأ اللاتي البالغات النساء أما بذلك برضائهم القول يمكن لا  ،الدعارة في
 رضاء افتراض عدم بضرورة الإنسان حقوق مجال في العاملة الحكومية غير المنظمات غلب أتنادى
 يتم بالدعارة واشتغالهن فيهن الاتجار أن يرى البعض أن إلا  ،الدعارة احتراف على النساء هؤلاء

  . برضائهن
 القيام على الموافقة طريق عن الإجرامي السلوك تنفيذ أثناء عليه المجني رضاء : ةالثاني الحالة
 في الاعتبار في له محل لا الرضاء وهذا،  بالبشر لجريمة الاتجار المكونة الإجرامية الأفعال ببعض

 ذلك أن إلا ر ،السف وثائق كتزوير القسرية الوسائل فيها استخدم قد الجاني يكون التي الأحوال
  .الثانية بالمادة عليها المنصوص الوسائل لإحدى الأصليين الجناة استعمال بسببأثره  يفقد ءالرضا
 غير أو القسرية الوسائل إحدى استخدام بسبب وانتهاءً ابتداءً عليه المجني رضاء عدم : الثالثة الحالة

 عند الحال هو كما،  ربالبش الاتجار لجريمة المادي النشاط وإتمام الخضوع على لإرغامه القسرية
 الطبيب استخدام أو التبرع سبيل على كان إذا إلا ،أخر إلى الحي الإنسان جسم من عضو أي نقل

 بما للاتجار معهم القوة واستخدام عليهم المال وإغداق المادي الاحتياج ذوى من والشباب للفتيات
 الاحتيال أو العنف أو القوة استخدام ثبت متى عليه المجني برضاء عتدي لا وهنا،  أطفال من ينجبونه

 في والقاعدة. ر بالبش الاتجار لجريمة والمعنوي المادي الركن لتحقق وذلك الحاجة أو الخداع أو
 علىراً قاد مميزاً يكون أن يتعين القانونية ثاره آعليه المجني رضاء ينتج لكي نهأ العقوبات قانون

 كما  ،القانونية القيمة من إرادته تجردت مخدراً أو كراناًس أو ناًمجنو كان فإذا إرادته عن التعبير
  . الإكراه أو الغلط أو كالتدليس العيوب من خالية الإرادة تكون أن يتعين

             
  

                                                 
   .٨٩ر بالبشر ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، صجريمة الاتجارفعت رشوان ، / د: انظر ) ١(
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  الفرع الثاني

  عن جريمة الاتجار بالبشرالتبعي مسئولية الشريك 
ساواة في العقوبة بين الفاعل القاعدة العامة في قانون العقوبات المصري تتمثل في الم       

للجريمة ، وهو ما  ، إذ أن جميع المساهمين يخصون لذات العقوبة المقررة قانوناًوالشريك 

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها " ي بقولها من قانون العقوبات المصر) ٤١(أوضحته المادة 

  " . بنص خاص إلا ما استثني قانوناً

ي تعاقب على الاتجار في الأشخاص نجدها تستقر في أغلبها على  وبمراجعة القوانين الت    

) ٥١(من القانون الاتحادي رقم ) ٨(القاعدة العامة سالفة الذكر ، على سبيل المثال نصت المادة 

 على اعتبار من يشترك في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالقانون سواء بوصفة ٢٠٠٦لسنة 

  . من القانون ) ٢( ويستحق العقوبة المقررة بموجب نص المادة علاً فا أو متسبباً مباشراًشريكاً

 منه لخطورة هذه النوعية من الجرائم ، ورغبة منه في القضاء أما المشرع المصري تقديراً         

 لا مقابل له في النص الإماراتي بموجبه أقر المسئولية الجنائية عليها من المهد ، فقد أفرد نصاً

لى ارتكاب إحدى صور جريمة الاتجار بالبشر ولو لم يترتب عليه أثر وهو نص عن التحريض ع

يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة علي ارتكاب جريمة " التي تنص على أن  ، )١٠(المادة 

   . "لم يترتب علي التحريض أثر ولو  المشار إليها في المواد السابقةمن الجرائم

لق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيم هذه الفكرة بأي وسيلة أنه خ"       ويقصد بالتحريض 

   .)١(" حتى تتحول إلى تصميم على ارتكاب الجريمة 

          ويتبن من ذلك أن شخصية المحرض ذو طبيعة معنوية ، حيث يهدف إلى التأثير على 

 لا لدائرة الأفعال اوأن التحريض ينتمي إلى دائرة الأفكار والنواي. نفس الفاعل لارتكاب الجريمة 

                                                 
محمود نجيب حسني ، المساهمة الجنائية في / د: لمزيد من التفصيل حول تعريف التحريض في الفقه انظر ) ١(

جلال ثروت ، قانون العقوبات /  ؛ د٢٨٧ ، ص١٩٩٢التشريعات العربية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 

مؤسسة الثقافة  عوض محمد عوض ، قانون العقوبات ، القسم العام ،/  ؛ د٣٨٢لثقافة الجامعية ، ص، مؤسسة ا

محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات /   ؛ د٣٦٨ ، ص١٩٨٥الجامعية ، 

لمدخل وأصول النظرية العامة علي راشد ، القانون الجنائي ، ا/  ؛ د٤٠٣ ، ص١٩٨٦الجامعية ، الطبعة الأولى ، 

حنان مسعد مصطفي ، التحريض علي الجريمة /  ؛ د٤٦٠ ، ص١٩٧٤، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 

   .٤ ، ص١٩٩٠بين مذهبي التبعية والاستقلال ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
- J .Pradel, Droit Pénal général, Cujas, neuvième édition, 1994 , p .453 .  
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والنتائج ، ومن ثم فإذا خاطب المحرض فكر الجاني فإنما يخاطبه قبل ارتكاب الفعل المادي لا بعد 

  . )١(" فعل تحضيري لا فعل تنفيذي " ارتكابه أو أثنائه ، وهذا الذي يسمى بأنه 

 خروجا –ك  دون ش– فعل المشرع المصري بإفراده هذا النص الخاص الذي يشكل    وحسناً   

 إلى خطورة هذه ولعل السبب في ذالك راجعاً، على القاعدة العامة في نظرية المسئولية الجنائية 

 نشاط تحريضي ، ومن ثم كان – في الغالب الأعم –النوعية من الجرائم والتي يكون مبتداها 

ية ، ومن ناحية  تجريم ذلك النشاط حتى ولو لم ينتج أثراً ، هذا من ناح– والحال هكذا – لزاماً

أخرى ، يبدو أن المشرع المصري حين قرر العقاب على التحريض غير المتبوع بأثر على 

جريمة الاتجار بالبشر قدر أن هذا التحريض قد يكون منصباً مباشرة على المجني عليه الأمر 

ي المرة  صاغية فإلا أنه قد يجد أذاناً، الذي وإن لم يكتب له النجاح في مخططه الإجرامي مرة 

  .الأخرى إن لم يعاقب 
تجدر الإشارة إلى أنه قد دار خلاف فقهي وقانوني حسبما ورد في مضبطة مجلس الشورى        

الاتجار بالبشر في المجلس حول العقوبة المسندة للشريك ومدى جواز مكافحة عند مناقشة قانون 
عض إلى تطبيق القواعد العامة معاقبة المحرض على الجريمة إذا لم تقع من الأساس ، وذهب الب

للعقوبة على الشريك ، بينما رأى البعض الآخر ضرورة وضع عقوبة خاصة للشريك في هذه 
حول   وقانونياً لغوياًالجريمة باعتبارها جريمة مستحدثة تحتاج لنص خاص ، كما وقع خلافاً
 المحرض يشبه ن هذاتجريم التحريض على الجريمة إذا لم تقع من الأساس ، فذهب النواب إلى أ

موقفه الموقف القانوني للشريك ، بينما أوضح رئيس اللجنة التشريعية أن الهدف من هذه المادة 
هو تجريم حالة التحريض على الجريمة إذا لم تقع وهو يختلف عن الشريك في الجريمة الذي لا 

 للمحرض لما لهذه وأوضح أن الهدف من ذلك هو استحداث عقوبةيتأتى إلا عند وقوع الجريمة ، 
   .  بالبشرالجريمة من خطورة كبيرة في عمليات الاتجار

الأجدر بالمشرع المصري أن ينص على تجريم كافة من أنه كان : ونحن نرى من جانبنا        
صور الاشتراك في قانون الاتجار بالبشر كما في القواعد العامة للاشتراك في الجريمة ولا 

ض فقط ، حيث تتعدد صور الاشتراك في جريمة الاتجار بالبشر وتتخذ يقتصر على تجريم التحري
وبهذا يمكن توسيع دائرة ،  عديدة منها الاتفاق والتحريض والمساعدة بجميع صورها لاًأشكا

على صورة واحدة فقط من يقتصر الأمر تراك في جريمة الاتجار بالبشر لأن التجريم في الاش
  .  ن وهي التحريضصور الاشتراك الواردة في القانو

  

                                                 
رفعت / د ؛ مشار إليه في ٣٨٣- ٣٨٢جلال ثروت ، قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص/ د: انظر ) ١(

   .٩٣صجريمة الاتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، رشوان ، 
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  الفرع الثالث

   عن جريمة الاتجار بالبشرهمسئولية المجني علي
       يشير البعض إلى أن التوجه السائد في التعامل مع الأشخاص المتاجر بهم في الأوساط 

 والقضائية في العديد من البلاد العربية هو أنه ينظر إليهم عادة على أنهم متهمين منسوب ةالشرطي

 مخالفة القوانين والتشريعات الوطنية ، سواء كانت متعلقة بأعمال الدعارة أو العمل القسري إليهم

ومتى ثبت نهم مجرمين وليسوا مجني عليهم ، أو الهجرة أو الإقامة ، ومن ثم يتعامل معهم على أ

اب أحد أن الشخص ذكراً أم أنثى قبل أن يتم نقله من بلد إلى أخر بكامل إرادته ، وأقدم على ارتك

الأفعال المجرمة في التشريعات الوطنية لبلد المقصد وجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في 

   .)١(تلك التشريعات ، ومعاملته باعتباره متهما بمخالفة هذه التشريعات 

     ولكن متى ثبت أن ذلك الشخص قد تعرض إلى أي من الوسائل غير المشروعة المكونة 

كما سبق وأن ذكرنا أن . بشر وجب التعامل معه على أنه مجنياً عليه لجريمة الاتجار بال

لا تكون " على أنه ) ج(و ) ب(الفقرتين ) ٣(نص في المادة  ٢٠٠٠بروتوكول باليرمو عام 

من هذه ) أ(موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية 

ت التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة المادة محل اعتبار في الحالا

ويعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجاراً ) . أ(الفرعية 

  .من هذه المادة ) أ(حتى إذا لم ينطو على استعماله أي من الوسائل المبينة وفقاً للفقرة " بالبشر 

 أو امرأة لإرادته أو ثم يقرر البروتوكول بأن ممارسة المجني عليه سواء كان طفلاً     ومن 

كثيراً ما تكون مقيدة جراء استخدام مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر لوسائل القوة أو لإرادتها 

الخداع أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو غير ذلك من الوسائل التي تنفي وجود إرادة حرة 

  . لية ضحية الاتجار للمجني ع

، نجد أن القانون       أما فيما يتعلق بمسئولية المجني علية الجنائية عما قد يرتكبه من جرائم 

 كان أكثر وضوحاً في النص على عدم تحمل المجني علية أية ٢٠١٠ لسنة ٦٤المصري رقم 

                                                 
ت الدولية والقانون الوطني لدولة الإمارات      عادل ماجد ، مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيا        / د: انظر   )١(

 ،  ١بحث مقدم ضمن كتاب بعنوان الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر ، ج             العربية المتحـدة ،   

  .١٥١ ، ص٢٠١٠الرياض ، 
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سياً أو تجارياً أو غير ذلك مسئولية جنائية أو مدنية عن الأفعال التي قد يرتكبها أثناء استغلاله جن

  .من الأفعال التي تشكل جريمة الاتجار بالبشر 

 عليه مسئولاً مسئولية يعد المجنلا ي" من هذا القانون على أنه ) ٢١(  فقد نصت المادة      

جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه 

     ."مجنياً عليه 
      والبين من النص السابق أن المجني عليه الذي يقع ضحية الاتجار بالبشر لا يعتد بموافقته 
على ممارسة أفعال الاستغلال الجنسي المتمثلة في ممارسة الدعارة أو التصوير الاباحي أو غير 

اري في صورة ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي ، كذلك الحال عند ممارسة أفعال الاستغلال التج
العمل القسري أو الخدمة القسرية بالمخالفة لقوانين العمل السائدة في الدولة ، ومن ثم لا يتم 

  .التعامل مع هذا الشخص على أنه متهم ، ولكن يتم التعامل معه على أنه ضحية أو مجني عليه 

لبشر من  ضحية الاتجار با ولكن أورد المشرع المصري شرطاً لإعفاء المجني عليه     

المسئولية الجنائية أو المدنية ، يتمثل في أن تكون الأفعال التي ارتكبها نشأت أو ارتبطت مباشرة 

بكونه مجنياً عليه في جريمة الاتجار بالبشر ، ويتحقق ذلك عند تعرض هذا الشخص لممارسة أي 

" منه وهي  )٢(ة \ في الماد٢٠١٠ لسنة ٦٤من الوسائل التي نص عليها القانون المصري رقم 

إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة الاختطاف أو ..... 

أو الوعد بإعطاء أو  أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة

خر له تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص أ

  ..... " .سيطرة عليه

      أما إذا لم يتعرض المجني عليه لأي من هذه الوسائل السابقة ، فلا شك في توافر الرضاء 

منه بممارسة أفعال الاستغلال بصوره المختلفة ، ومن ثم فلا تكون جريمة الاتجار بالبشر مرتبطة 

عتبر مساهماً وإنما ي، المسئولية الجنائية أو نشأت بكونه مجنياً عليه ، وعليه لا يستحق الإعفاء من 

 ، تبعيفي الجريمة التي تتوافر أركانها بارتكابه أفعال الاستغلال ، سواء بوصفه مساهم أصلي أو 

كما لو قام المجني عليه بممارسة أعمال الدعارة أو الفجور بموافقة تامة وصريحة منه ، فلا شك 

 ، وإنما يتحمل المسئولية الجنائية بوصفه فاعلاً أصلياً في عدم استحقاقه الإعفاء من المسئولية

   . )١(لجريمة ممارسة الفجور والدعارة ، وهذا الأمر يرتبط بالنساء دون الأطفال 

                                                 
 محمد نور الدين سيد عبد المجيد ، جريمة بيع الأطفال والاتجار بهم ، دراسة في قانون العقوبات/ د: انظر  )١(

المصري والإماراتي وقوانين مكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ، دار النهضة العربية ، 

  .    ٢١٦ ، ص٢٠١٢القاهرة ، 
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    ولكن الأمر يختلف بالنسبة للأطفال المجني عليهم كضحايا في جريمة الاتجار بالبشر ، حيث 
طفال وبيعهم لا يشترط لقيامها استعمال أية وسيلة يؤكد المشرع المصري أن جريمة الاتجار بالأ

 ، تلك ٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون المصري رقم ) ٢(من الوسائل المنصوص عليها في المادة 
عتد الوسائل التي تؤكد خضوع الطفل للاتجار به دون أدني موافقة أو رضاء منه ، بل لا ي

على النحو الذي أوضحناه ، فقد نصت المادة بالرضاء إذا جاء تحت تأثير أي من هذه الوسائل ، 
ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال " من ذات القانون على أنه ) ٣/٢(

لا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه  ، وأية وسيلة من الوسائل المشار إليها
  . " أو متوليه

ين أن كل أفعال الاتجار بالطفل سواء في صورة بيعه أو استغلاله    من النص السابق يتب    

جنسياً أو تجارياً أو استخدامه في العمل القسري إلى غير ذلك من أوجه الاتجار به ، يسأل عنها 

المتاجرون دون أن يتذرعوا برضاء أو موافقة الطفل المجني عليه نتيجة الاستغلال ، كما لا 

و برضاء المسئول عن الطفل أو متوليه ، وعليه يجب النظر إلى الطفل يمكنهم التذرع بموافقة أ

على أنه مجنياً عليه في جريمة الاتجار بالبشر ، وليس مساهماً أو متهماً في أفعال الاستغلال التي 

يقع ضحيةً لها ، كما لو تم استغلاله في أعمال إجرامية مثل ممارسة التشرد أو التسول أو القيام 

  .ية على الانترنت أو التصوير الاباحي بعروض إباح
        فيجب على رجال الشرطة والنيابة العامة التعامل مع الطفل في هذه الحالات وغيرها 
باعتباره مجنياً عليه يحتاج الرعاية وإعادة التأهيل ، ولا يتم التعامل معه باعتباره متهماً يجب 

اة عدم استعمال أي من وسائل الإكراه أو القبض عليه والتحقيق معه ، حتى ولو أثبت الجن
استعمال القوة أو التهديد بها أو الاحتيال أو الوعد بمزايا مالية أو غير ذلك من الوسائل التي تعدم 
أو تقلل من أهمية رضاء المجني عليه أو أثبتوا رضاء الطفل أو موافقته على ارتكاب أفعال 

لخدمة القسرية رضاءً صادراً منه بدون أي من وسائل التشرد أو التسول أو التصوير الاباحي أو ا
    . )١(الإكراه أو الخداع 

شريكاً  أو أصليفاعل  الجنائية للشخص الطبيعي بصفته تناول المسئولية من   بعد أن انتهينا     

سوف نتناول في المطلب التالي  ، في هذا المطلب  في جريمة الاتجار بالبشر عليهأو مجنياً

  . جريمة الاتجار بالبشر نوالجماعة الإجرامية المنظمة ع لأشخاص الاعتباريةالجنائية ل مسئوليةال

  

                                                 
محمد نور الدين سيد عبد المجيد ، جريمة بيع الأطفال والاتجار بهم ، دراسة في قانون العقوبات / د: انظر  )١(

قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ، المرجع السابق ، المصري والإماراتي و
  .    ٢١٧ص
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  المطلب الثاني

  رش الاعتباري عن جريمة الاتجار بالبللشخصالمسئولية الجنائية 
       لا جرم أن الشخصية الاعتبارية ما هي إلا مجموعات من الأفراد أو مجموعات من 

ا لتحقيق هدف معين ، بحيث يكون لها كيان ذاتي ومستقل عن الأفراد الأموال تجمعت مع بعضه

ومن ثم ينبغي توافر ثلاثة عناصر رئيسية حتى .  )١(المكونين لها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها 

تجمعات من الأشخاص أو الأموال يكون لها كيان مستقل : نكون بصدد شخص اعتباري وهي 

نين لها ، وبالتالي يكون لها ذمة مالية مستقلة وأهلية تقاضي عن كيانه وذاتية الأعضاء المكو

وموطن مستقل ، وأن يكون لهذه التجمعات هدف مشترك تسعى لتحقيقه ، وأن تعترف الدولة لهذه 

  .التجمعات بالشخصية القانونية 

ة   أما المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ، فكانت موضوع خلاف طوال العصور التاريخي    

المتعاقبة ، ويعني ذلك أن الشخص المعنوي ليس أخر سوى الأفراد المكونين له ، ويترتب على 

ذلك أن إرادته ليست متميزة عن مجموع إرادات أعضائه ، كما أن تقرير مسئوليته الجنائية سوف 

، يؤدي إلى إهدار مبدأ شخصية العقوبة ، هذا بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة للشخص الاعتباري 

 العقوبات كالعقوبة سالبة الحرية حيث لا يتصور أن يتحمل العقوبات المنصوص عليها في قانونو

من ) ١٠(من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري ، والمادة ) ١١(وهذا ما أكدته المادة ، 

  ، من خلال نصهما على تحديد٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ، حيث قصر المشرع المسئولية الجنائية على المسئول عن 

 الفعلية للشخص الاعتباري ، من الأفراد الذين يتعاملون باسم هذا الشخص ولصالحه إذا الإدارة

هذا سوف نتناول في لذا فإننا . ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

المطلب مسئولية الأشخاص الاعتبارية في جريمة الاتجار بالبشر ، كما نتناول مسئولية الجماعة 

  : على النحو التاليمن خلال فرعين مستقلين الإجرامية المنظمة عن هذه الجريمة 

 الاتجاريمة جر عن الجنائية للشخص الاعتباري مسئوليةشروط ال: الفرع الأول 

   . بالبشر

 .  جريمة الاتجار بالبشرعنمسئولية الجماعة الإجرامية المنظمة : ني الفرع الثا

                                                 
جريمة الاتجار بالبشر ، رفعت رشوان ، / د: انظر لمزيد حول فكرة المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري ) ١(

   .٧٣-٦٩صدراسة مقارنة ، المرجع السابق ، 
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  الفرع الأول

  بالبشر الاتجاريمة جر عن الجنائية للشخص الاعتباري مسئوليةشروط ال
 يعاقب " نهأ على ٢٠١٠ لسنة ٦٤ رقم بالبشر الاتجار مكافحة قانون من )١١ (المادة نصت      

 عليها المنصوص الجرائم من جريمة أية ارتكبت إذا الاعتباري شخصلل الفعلية الإدارة عن المسئول

 المقررة العقوبة بذات ولصالحه باسمة الاعتباري الشخص في العاملين حد أبواسطة القانون هذا في

 وظيفته بواجبات إخلاله بسبب وقعت قد الجريمة كانت إذا أو بها علمه ثبت إذا المرتكبة الجريمة عن

 بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بـه مـن عقوبـات ماليـة              لاعتباري مسئولاً ويكون الشخص ا   ،

تأمر المحكمـة    ، و  تعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من أحد العاملين به باسمه و لصالحه            و

في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم علي نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي              

    ."  للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة، ويجوز  الانتشار

 والبين من هذا النص أن ثمة شروط ثلاثة ينبغي توافرها في سبيل إقرار مسئولية الشخص      

 عن جريمة الاتجار بالبشر ، هي بطبيعتها شروط عامة لابد من توافرها حتى الاعتباري جنائياً

وسوف نتناول هذه الشروط  . )١(لشخص الاعتباري الجنائية لئولية مساليمكن الحديث عن 

  : وذلك على النحو التالي ، بالتفصيل 

بواسطة أعضاء الشخص الاعتباري أو أن يتم ارتكاب الجريمة  : الأول الشرط

  :  ممثليه

من قانون مكافحة ) ١١(الشرط الذي استلزمه المشرع المصري بموجب المادة هو  ذاوه      

، لاتجار بالبشر في سبيل تحديد المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري عن جريمة الاتجار بالبشر ا

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه " ..... وذلك بنصها على أنه 

 ظيفتهو بواجبات المتهمالعضو أو الممثل  إخلال بسبب وقعت الجريمة تكون  بمعنى أن ..... " 

 مادياً سلوكاً يعتبر الإخلال وهذا،  عن إرادة الشخص الاعتباريبالتعبير باعتباره مرخصاً له 

                                                 
  : هذا الموضوع انظرلمزيد من التفصيل حول) ١(

 - E. Picard, La responsabilité pénal des personnes morales de droit publice, fondements 
et champ d’application, Revue des sociétés, 1993 , p .261 .=                                               



 - ١٨ -

 المرتكبة الجريمة في مساهماً ل هذا الممثلليجع المادي الركن به يتوافر  ،المتهم عن صادراً

   .)١( جسيماً الإخلال يكون أن يشترط ولا،  الاعتباري الشخص بواسطة

 فرق بين لفظ العضو والممثل ، فعرفوا العضو بأنه  ،)٢(كن بعض الفقه الفرنسي          ول

الفرد المناط به اتخاذ القرار باسم الشخص الاعتباري ، أما الممثل فعرفوه بأنه عبارة عن وظيفة 

  .بسيطة يشغلها الفرد لدى الشخص الاعتباري 

لعضو والممثل في قانون العقوبات         وبالرغم من ذلك فقد ساوى المشرع الفرنسي بين ا

الفرنسي بقوله التصرف الصادر من أي منهما من الممكن أن يكون سبباً لمسئولية الشخص 

  .الاعتباري جنائياً  

  : أن يكون ارتكاب الفعل بغرض تحقيق مصلحة للشخص الاعتباري :  الثاني الشرط
من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ) ١١(في المادة هذا الشرط على يؤكد المشرع المصري         

إذا كانت الجريمة قد " ..... ، في سبيل إقرار المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بقوله 

  ....." .ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه 

على خلاف ذلك لم ١٩٨٣       أما المشرع الفرنسي نص في قانون العقوبات الفرنسي عام 

يكون الغرض من الجريمة هو تحقيق مصلحة للشخص الاعتباري ، مكتفياً بأن يكون يشترط أن 

الفعل قد تم باسم الشخص الاعتباري ، أما القانون الحالي فقد اشترط بموجب نص المادة 

   .)٣(منه على أن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص الاعتباري ) ١٢١/٢(

  

  

  

                                                 
، ١٩٩٥ر النهضة العربية ، الطبعة الأولي ، دااص المعنوية ، عمر سالم ، المسئولية الجنائية للأشخ/  د؛=

  . وما بعدها ٢٥ص

إبراهيم علي صالح ، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، دار المعارف ، بدون سنة نشر ، / د: انظر ) ١(

  .٢٦٣ص

  : انظر ) ٢(
- F. Desportes ,et F. Gunehec, responsabilité pénal des personnes morales, juris classeurs 
pénal, 1994 ,art 121-21, n 56 ets.  

  : انظر  حول هذا الشرط من التفصيللمزيد ) ٣(
- M Delmasnarty, Les conditions de fond de mise en jeu de la responsabilité pénal Revue 
des sociétés, 1993 , p. 302 . 
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  : الات المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري أن تتوافر إحدى ح: الشرط الثالث 
لم تكن المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري عامة ، بحيث تطبق في حالة ارتكابه أي       

 ، والتي )١( تنحصر في جرائم محددة على سبيل الحصر  الجنائيةن هذه المسئوليةأجريمة ، بل 

  . البشر اعتبر المشرع المصري من أهمها جريمة الاتجار ب

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ) ١٠(كما نصت المادة        

، بما يتفق مع مبادئها ري تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تداب-١ " :هذا الصدد على أنه 

طيرة ، والتي تكون القانونية ، لإرساء مسئولة الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخ

 من هذه )٢٣ و ٨ و ٦ و ٥ (ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة ، والأفعال المجرمة وفقا للمواد

 رهناً بالمبادئ القانونية للدول ، يجوز أن تكون مسئولية الهيئات الاعتبارية جنائية -٢ .الاتفاقية 

خاص الطبيعيين الذين ارتكبوا  لا تخل هذه المسئولية الجنائية للأش-٣.أو مدنية أو إدارية 

 تكفل كل دولة طرف ، على وجه الخصوص ، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين -٤ .الجرائم

، بما   لهذه المادة لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعةتلقى عليهم المسئولية وفقاً

  .  "في ذلك الجزاءات النقدية 
لب التشريعات العقابية تنظم وتحدد المسئولية الجنائية للشخص      ومن جانبها باتت أغ

 التشريع الفرنسي الذي نص فيه المشرع الفرنسي على المسئولية الجنائية هامن أهموالاعتباري 
الأشخاص الاعتبارية باستثناء الدولة مسئولة " بقوله أن ) ٢/ا٢ا(للشخص الاعتباري في المادة 

   .)٢(" جنائياً 
 أن المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري في مصر تزداد يوماً بعد يوم ، :ول خلاصة الق

وبالتطبيق على ذلك اعتبار المشرع المصري جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي من الممكن 
من قانون مكافحة الاتجار ) ١١(سأل عنها الشخص الاعتباري جنائياً بموجب نص المادة أن ي

   .٢٠١٠سنة  ل٦٤بالبشر رقم 

                                                 
  .٥٥ المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، المرجع السابق ، صإبراهيم علي صالح ،/ د: انظر ) ١(

  :والنص جاءت صياغته بالفرنسية على النحو التالي ) ٢(
-" Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 
distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par 
leurs organe sou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs 
groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans 
l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet dé conventions de délégation de service 
public. La responsabilité pénale des personnes moralesn'exclut pas celle des personnes 
physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du 
quatrième alinéa de l'article 121-3" . 



 - ٢٠ -

  الفرع الثاني

   جريمة الاتجار بالبشرعنمسئولية الجماعة الإجرامية المنظمة 
عصب جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها جريمة من منظمة هي        الجماعة الإجرامية ال

وفي ذلك عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة . الجرائم المنظمة كما سبق بيانه 

     يقصد بتعبير " التي نصت على أنه) أ/٢( الوطنية الجماعة الإجرامية المنظمة في المادة عبر

جماعة ذات هيكل تنظيمي ، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ، موجودة ) جماعة إجرامية منظمة(

لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو 

 لهذه الاتفاقية ، من أجل الحصول ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على فعال المجرمة وفقاًًالأ

وهو ذات ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الاتجار بالبشر " . منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى 

 بيان  بهذا الشأن في المادة الأولى من تعريف لهذه الجماعة دون٢٠١٠لسنة ) ٦٤(المصري رقم 

مما يسهل قيام مفهوم هذه ، أن لهذه الجماعة هيكل تنظيمي ولا أنها موجودة لفترة من الزمن 

  . الجماعة

  :   يتضح من التعريف السابق أنه تضمن عدداً من العناصر تمثلت فيما يلي    

  وكان إيراد هذا العنصر بالنص السابق، الجماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجب أن تتكون -١

إذ استغربت اعتبار مجموعة من أهل البادية أو عمال البناء . محل انتقاد لدولة أذربيجان وبحق 

بينما لا يعتبر  ،إن تألفت من ثلاثة أشخاص أو أكثر  أخرى جماعة إجرامية منظمة تأو مؤسسا

ذه منظمة لأن هشخصين محترفين بالقتل دولياً يجوبون العالم لتنفيذ مخططاتهم جماعة إجرامية 

   . )١(الأخيرة تشمل مجموعة من الأفراد يصل عددهم إلى حد الجماعة 

من ذات ) ج/٢(ونصت المادة " . جماعة ذات هيكل تنظيمي " يجب أن تكون الجماعة  -٢

جماعة غير مشكلة عشوائياً لغرض ) جماعة ذات هيكل تنظيمي( بتعبير يقصد" الاتفاقية على أنه 

تكون  يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسمياً ، أو أن الارتكاب الفوري لجرم ما ، ولا

   . "تنظيمي الهيكل ال ذات مستمرة عضويتها

                                                 
  :انظر )١(

-Mclean , D . Transnational Organized Crime : A Commentry on the UN Convention and 
protocols, Op.cit , p .41. 
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وهذا يعني عدم إمكان اعتبار جماعة . يجب أن تكون الجماعة موجودة لفترة من الزمن  -٣

فر بهم تتألف بشكل عشوائي للارتكاب المباشر للجريمة جماعة إجرامية منظمة ، بل لابد أن تتوا

 . )١(درجة من الاستمرارية في نشاطهم 
والتضافر لا يعني أن يرتكب كل أعضاء الجماعة . يجب أن تعمل الجماعة بصورة متضافرة  -٤

إذ لا تكون جميع الجماعات الإجرامية المنظمة جماعات . جزءاً من النشاط الإجرامي بحد ذاته 

وقد يكون ذلك في أكثر من ، أقساماً وأفرعاً صغيرة ، بل بعضها يبلغ كبر حجمها إلى أن تتضمن 

وأنشطة يرتكبها كل عضو من  إنما يكفي أن يكون النشاط جماعي حيث لا يتضمن أفعالاً. دولة 

   . )٢( هذه الجماعة بشكل عشوائي ولحسابه الخاص أعضاء
كثر فيجب أن تهدف الجماعة إلى ارتكاب واحدة أو أ. جب أن يتوافر هدف معين للجماعة  ي-٥

 بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقاً للاتفاقية أو

 الاتجار بالبشر وحدها  أو مع غيرها ، وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون جريمةمن بينها 

   .   الاتجار بالبشر المصري سالف البيانمكافحة 

سابقاً حتى تقوم مـسئولية الجماعـة        يجب توافر العناصر الموضحة     يتضح مما سبق أنه             

من القانون المصري بشأن مكافحة الاتجار      ) ٦/١ (الإجرامية المنظمة ، والتي نصت عليها المادة      

 والغرامة التـي لا تقـل       مة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد    يعاقب كل من ارتكب جري     : )٣( بالبشر

  :                  اوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتيةعن مائة ألف جنيه ولا تج

                                                 
  :  انظر)١(
    -Mclean , D . Transnational Organized Crime : A Commentary on the UN Convention 

and protocols, Op.cit , p. 41. 
  :انظر )٢(

-Mclean , D . Transnational Organized Crime : A Commentary on the UN Convention 
and protocols, Op.cit , p .42. 

  :النص جاء باللغة الانجليزية كالتالي  )٣(
Article (6) : 
Life imprisonment and a fine not less than 100,000 pounds and not to exceed 500,000 
pounds shall be imposed on anyone who committed the crime of human trafficking in the 
following cases: 
1) If the perpetrator established, organized, or managed an organized criminal group for 
the purposes of human trafficking, if he was a leader thereof, if he was one of its 
members or belonged thereto, or if the crime was of a transnational nature; 
2) If the act was committed by way of threats of death, serious harm or physical or 
psychological torture; or if the act was committed by a person carrying a weapon; 
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 إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبـشر أو                  -١

 .كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني ، أو  تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها

 المشرع المصري أقر المسئولية الجنائية للجماعة الإجرامية المنظمة ، وتـشدد             أن  بمعنى        

في معاقبة الجماعات الإجرامية المنظمة التي تنشأ بغرض الاتجار في البشر ، حيث نـص علـى             

السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمـسمائة              عقوبة مشددة وهي    

    .ألف جنيه

ا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعـذيب البـدني أو النفـسي أو                  إذ -٢

  . أرتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً

 للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعـه أو ممـن لـه الولايـة أو                  إذا كان الجاني زوجاً    -٣

  .  لطة عليهالوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له س

إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمتـه باسـتغلال الوظيفـة أو                  -٤

  .  الخدمة العامة

، أو بمـرض لا يرجـي        ، أو إصابته بعاهة مستديمة     إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه       -٥

  .  الشفاء منه

  . هلية أو من ذوي الإعاقة  إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأ-٦

  .  إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة -٧

 الاتجار جريمة في المتورطة الأطراف جميع استهدفأن المشرع المصري قد : خلاصة القول 

، كما أقر مسئولية المحرض على لية الأشخاص الطبيعية والمعنوية ، حيث أقام مسئوبالبشر 

 شكل يتخذ الذي الجاني أو الفرد الجاني، كما أقر مسئولية يترتب عليه أي أثر  التحريض ولو لم

  .أعضائها   أحد كان منظمة أوإجرامية  جماعة

  

                                                                                                                                                 
=3) If the perpetrator was the spouse, one of the ascendants or descendants, or custodian 
or guardian of the victim, or was responsible for the supervision or care or had authority 
over the victim; 
  4) If the perpetrator was a public official or was assigned to carry out a public service 
and committed the crime by exploiting the office or public service; 
5) If the crime resulted in the death of the victim or caused him to suffer a permanent 
disability or an incurable disease; 
6) If the victim was a child, was incapacitated or was a person with disabilities; 
7) If the crime was committed by an organized criminal group.  
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  المبحث الثاني

 العقاب على جريمة الاتجار بالبشر
  : تمهيد وتقسيم 

إن العقوبة تأخذ    يرتبط العقاب بالتجريم ارتباطاً وثيقاً ، إذ لا جريمة بدون عقوبة ، ولذلك ف   

وضعها القانوني في كونها المقابل للواقعة الإجرامية التي جرمها القانون ، والتي تشكل رد فعل 

اجتماعي إزاء الجريمة والمجرم ممن تثبت مسئوليته عن جريمة استحق العقوبة المحددة لها قانوناً 

اية معينة ، فالعقوبة ليست  ما فإنه يهدف من ورائها تحقيق غأن المشرع متى قرر عقوبةً . )١(

  .الخاص وسلامة المجتمع وأمنه هدف لتحقيق الردع بنوعيه العام وغاية في حد ذاتها ، بل ت
     وقد تنبه المشرع المصري لخطورة جريمة الاتجار بالبشر بصورها المختلفة وأصدر قانون 

 عقوبات رادعة  ، بهدف تجريم ووضع٢٠١٠ لسنة ٦٤مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 

. اختلفت التشريعات الوطنية فيما قررته لجريمة الاتجار بالبشر من عقوبة  و.للمتاجرين بالبشر 

إذ وبغياب النص على عقوبة معينة لجريمة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية ، تم ترك أمر 

التشريعات الوطنية  إلا أنه يلاحظ أن . العقوبة للمشرع الوطني فيما يلاءم ظروف كل دولة 

ثم نصت على عقوبة ، قررت لجريمة الاتجار بالبشر عقوبة عندما تكون في صورتها البسيطة 

وانتهت التشريعات الوطنية إلى إيراد حالات للإعفاء من . عند اقتران الجريمة بظروف مشددة 

 لجريمةالمقررة العقوبات ب تتعلق أحكاماًتضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر كذلك . العقاب 

وحالات وكذلك الظروف القانونية المخففة ، في صورتها البسيطة والمشددة الاتجار بالبشر 

 وما ورد الأحكاموسنعرض بالتفصيل لتلك  في جريمة الاتجار بالبشر ، للإعفاء من العقوبة

  : على النحو التالي، وذلك أخرى  أحكامباللائحة التنفيذية من 

  .بة جريمة الاتجار بالبشر في صورتها البسيطة والمشددة عقو: المطلب الأول 

 جريمة الاتجار فيحالات الإعفاء من العقاب الظروف المخففة و: المطلب الثاني 

  . بالبشر
  

  

  

                                                 
  . ٦٦٣محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص/ د: انظر ) ١(
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  المطلب الأول

  عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في صورتها البسيطة والمشددة
 ٢٠١٠لسنة )  ٦٤( المصري رقم بشرقانون مكافحة الاتجار بال      قرر المشرع المصري في 

عندما تكون في صورتها البسيطة ، ثم  الاتجار بالبشر لجريمةالعقوبات المقررة ب تتعلق أحكاماً

   .نصت مواده على عقوبة عند اقتران الجريمة بظروف مشددة 

 عقوبات أصلية وهي العقوبات - سالف الذكر -     وقد رصد المشرع المصري في القانون 

اسية المقررة للجريمة ، والتي يجوز الحكم بها منفردة ، دون أن يكون توقيعها معلقاً على الأس

وعقوبات تبعية ويقصد . وتنقسم إلى عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية . الحكم بعقوبة أخرى 

ي لا بها العقوبات التي تلحق بالمحكوم عليه بقوة القانون لمجرد الحكم بالعقوبة الأصلية ، والت

وعقوبات تكميلية وهي التي تفرض على المحكوم عليه . تحتاج لتوقيعها النص عليها في الحكم 

بحق الشخص .  )١( إذا نص عليها القانون ، وفي ذلك تشبه العقوبات الأصلية من هذا الجانب

الطبيعي والمعنوي ، كما تبنى بعض الظروف سواء كانت مادية أو شخصية ، والتي من شأنها 

يد العقوبة أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها تشجيعاً للجناة لكشف هذه الجريمة ، ولمواجهة تشد

هذا النوع من الإجرام الذي ينطوي على خطورة كبيرة ، ويمثل صعوبات وعراقيل أمام أجهزة 

. العدالة الجنائية في كشف وضبط مرتكبيها وإحالتهم للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل 

   : على النحو التالينتناوله وهذا ما سوف 

  . عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في صورتها البسيطة: الفرع الأول  

  . عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في صورتها المشددة: الفرع الثاني 

  
  

  

  

   

  

                                                 
مطبعة جامعة القاهرة ، الطبعة م ، محمود محمود مصطفي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العا/ د: انظر ) ١(

  .٥٦٣-٥٦٢، ص١٩٨٣السابعة ، 
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  الفرع الأول

            عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في صورتها البسيطة

لمصري بشأن جريمة الاتجار بالبشر عقوبات أصلية وعقوبات تبعية       قرر المشرع ا

  من القانون)٥ (نصت المادة  ، حيثيوعقوبات تكميلية للشخص الطبيعي والشخص الاعتبار

 لجريمة وجوبيهعلى عقوبات  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ٢٠١٠ لسنة ٦٤المصري رقم 

هي الغرامة : عقوبة تكميلية ، ثم نصت على  لية كعقوبة أص السجن المشدد : هيرالاتجار بالبش

 جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألفالتي لا تقل عن خمسين 

  .                                                  )١( كبرأ أيهماعليه من نفع 

 من ة المتحصلالأدوات أو وسائل النقل أو عةالأمت أو الأموال عقوبة مصادرة إلىبالإضافة        

وهذا ،   بحقوق الغير حسن النيةالإخلالالجريمة ، أو التي استعملت في ارتكابها ، وذلك مع عدم 

وبهذا يلاحظ أن المشرع لم يكتفي .  )٢( سالف الذكر من القانون)١٣ (المادةما نصت عليه 

  .   عقوبة تبعية تمثلت بالمصادرةرمة الاتجار بالبشبالعقوبة الأصلية كما سبق بيانه ، بل قرر لجري

لذا فأننا سوف نبين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي ، وكذلك سوف نبين العقوبات المقررة 

  :وذلك من خلال الآتي ، للشخص الاعتباري في جريمة الاتجار بالبشر 

  :  شر في جريمة الاتجار بالبالعقوبات المقررة للشخص الطبيعي : أولاً 
 ٦٤      قرر المشرع المصري عقوبات للشخص الطبيعي في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 

 لمنع ومكافحة هذا النوع من الجرائم يمكن تقسيمها إلى عقوبات أصلية وتبعية ٢٠١٠لسنة 

  :وتكميلية ، سنحبث هذه العقوبات تباعاً 

                                                 
رامة لا تقل بغ الاتجار بالبشر بالسجن المشدد ويعاقب كل من ارتكب جريمة: " كالآتي ) ٥( المادة جاء نص) ١(

راجع ". لا تجاوز مائتي ألف جنية أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبرعن خمسين ألف جنيه و

  .٢، صة الجريدة الرسمية ، المرجع السابق بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، ٢٠١٠لسنة ) ٦٤(القانون رقم 

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات " على ) ١٣ (تنص المادة) ٢(

، مع عدم الإخلال  ، أو التي استعملت في ارتكابها نونالمتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القا

الجريدة الرسمية  ،  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠لسنة ) ٦٤(راجع القانون رقم " . بحقوق الغير حسن النية 

 . ٥، ص ، المرجع السابق
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وهي  : ريمة الاتجار بالبشرالمقررة للشخص الطبيعي في ج العقوبات الأصلية -١

العقوبات الأساسية المقررة للجريمة ، والتي يجوز الحكم بها منفردة ، دون أن يكون توقيعها معلقاً 

  . وتنقسم إلى عقوبات سالبة للحرية وعقوبات مالية . على الحكم بعقوبة أخرى 
ؤثرة عليها ، عندما يتم توصف العقوبة بأنها سالبة للحرية أو م:  العقوبات السالبة للحرية -أ

توقيعها ، بحيث تحرم المحكوم عليه من حريته ، إذ تسلب هذه العقوبة هذا الحق نهائياً أو لأجل 

 فجعل المشرع المصري من جريمة الاتجار بالبشر . )١( معلوم يحدده الحكم الصادر بالإدانة

ذلك وفقاً لما ورد في قانون بصورها المختلفة ، من الجرائم التي يتقرر لها عقوبة الجناية ، و

مكافحة الاتجار بالبشر ، حيث قرر للشخص الطبيعي عقوبة سالبة للحرية ، تتمثل في السجن 

عندما تكون الجريمة المرتكبة في صورتها البسيطة أي لا يتوافر فيها أي ظرف ؛  )٢(المشدد 

    .مشدد 

رة لهذه الجريمة غرامة نسبية وعقوبة الغرامة المقر ) :الغرامة (  العقوبات المالية -ب

، ولا يجوز التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها  يجب الحكم بها على المتهمين متضامنين

 يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم أنالمحدد في الحكم ، سواء في ذلك 

   .قانون هذا ال من)٥ (المادةه وفقاً لما ورد في بنصيب
 تخل العقوبة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر والسالف ذكرها بأي عقوبة أشد ينص لا و     

   . )٣( القانون من) ٤(وهذا ما نصت عليه المادة  ،آخر  قانون أيعليها قانون العقوبات أو 

وباستقراء النصوص السابقة بشأن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر المقررة للشخص الطبيعي       

  :  البسيطة يلاحظ ما يليفي صورتها

  . اعتبر المشرع المصري جريمة الاتجار بالبشر بصورها المختلفة من الجنايات : أولاً

                                                 
لجامعية ، الإسكندرية ، فتوح عبد االله الشاذلي ، علم الإجرام وعلم العقاب ، دار المطبوعات ا/ د: انظر ) ١(

   .١٢٩ ، ص٢٠٠٣

 الاتجار يعاقب كل من ارتكب جريمة" من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري على أنه ) ٥(نصت المادة ) ٢(

بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائتي ألف جنية أو بغرامة مساوية بالبشر بالسجن المشدد و

  " .نفع أيهما أكبر لقيمة ما عاد عليه من 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب علي " على ) ٤ (تنص المادة) ٣(

 بشأن ٢٠١٠لسنة ) ٦٤(راجع القانون رقم " . الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها 

 .٣، ص  ، المرجع السابقمكافحة الاتجار بالبشر،  الجريدة الرسمية
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السجن :  قرر المشرع للشخص الطبيعي نوعين من العقوبات السالبة للحرية ، النوع الأول : ثانياً

:  النوع الثاني. شدد المشدد عندما تكون الجريمة المرتكبة بسيطة لا يتوافر فيها أي ظرف م

وذلك عندما يتوافر أي ظرف مادي أو شخصي مشدد للجريمة كتأسيس أو تنظيم : السجن المؤبد 

 للمجني عليه أو أو إدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو كان الجاني زوجاً

الفرع الثاني من هذا  للبحث في الخ ، والتي ستكون محلاً........... من أحد أصوله أو فروعه 

  .المطلب 

وهذه العقوبة وجوبيه وليست اختيارية ، إلا أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في توقيع       

في النوع الأول عندما لا يتوافر ظرف مشدد ، وذلك ضمن الحدين الأدنى .  العقوبة خصوصاً

  .ية عند اقتراف الجريمة  لظروف الجاني الشخصية والمالسنة ، وذلك وفقاً) ١٥ -٣(والأعلى 

 قرر المشرع عقوبة الغرامة لجريمة الاتجار بالبشر بصورها المختلفة كعقوبة أصلية :ثالثاً 

وجوبيه مع العقوبة السالبة للحرية ، وجعلها للشخص الطبيعي على نوعين من الغرامة من حيث 

  :النوع والمقدار 

سين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه أو       النوع الأول هو الغرامة التي لا تقل عن خم

بغرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر ، عندما تكون الجريمة المرتكبة 

والنوع الثاني من الغرامة هو الغرامة التي لا تقل عن .  )١(بسيطة لا يتوافر فيها أي ظرف مشدد 

جنية وذلك عندما يتوافر ظرف مادي أو شخصي مشدد مائة أألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف 

  . للجريمة  

      ومن هنا يتبين أن المشرع المصري قرر للجاني في الجرائم البسيطة للاتجار نوعين من 

الغرامة ، الأولى الغرامة المحددة والثانية الغرامة غير المحددة ، ووضع حداً أدنى للغرامة من 

ل عنه ، فإذا كانت المنافع التي عادت على الجاني من هذه الجريمة النوع الأول لا يجوز النزو

تفوق الحد الأدنى للغرامة حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمة المنافع ، الأمر الذي يقتضي على 

وقد كانت سياسة . المحكمة اللجوء إلى الخبرة لتحديد مقدار النفع العائد على الجاني من الجريمة 

عقابية في فرض وتحديد الغرامة التي يجب إيقاعها بحق الجناة سياسة موفقة المشرع المصري ال

وحكمية ، لاسيما أن التقارير العالمية تشير إلى أن الجناة يحققون من هذه التجارة مبالغ طائلة 

كأرباح غير مشروعة ، لذا فإن ربط الغرامة بالأرباح والمنافع التي عادت على الجاني أو الجناة 

  .حقيق لسياسة الردع العام والخاص ، فإنه ت

                                                 
 . ٢٠١٠ لسنة ٦٤من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ) ٥ ( المادةانظر نص) ١(
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      كما يتبين أن المشرع المصري في النوع الثاني من الغرامة قد عدل سياسته التي تبناها في 

من ذات القانون ، والمتمثلة بربط الغرامة بالأرباح والمنافع التي حقها الجاني أو الجناة ) ٥(المادة 

على هذه السياسة في فرض الغرامة وربطها بالأرباح ، وكنا نتمنى من المشرع المصري أن يبقي 

المتحققة من هذه الجريمة ، خصوصاً إن الظروف المشددة للجريمة ، ارتكاب الجريمة بواسطة 

جماعة إجرامية منظمة ، وخطورة هذا النوع من الإجرام في العصر الحديث والأرباح التي 

  . وحقوقه وحرياته الأساسية تحققها تلك الجماعات على حساب سعادة بني الإنسان

ويقصد :  العقوبات التبعية المقررة للشخص الطبيعي في جريمة الاتجار بالبشر -٢ 

بها العقوبات التي تلحق بالمحكوم عليه بقوة القانون لمجرد الحكم بالعقوبة الأصلية ، والتي لا 

 أو بعض ةلمدنية أو السياسيوتتعلق بحقوق المحكوم عليه ا. تحتاج لتوقيعها النص عليها في الحكم 

ولم تتضمن هذه العقوبات الأحكام الخاصة . المزايا بالسلب أو الانتقاص مؤبداً أو لمدة محدودة 

بتجريم الصور المختلفة لجريمة الاتجار بالبشر ، بل تضمنتها القواعد العامة في قانون العقوبات 

   .)١(المصري 

وهي  :طبيعي في جريمة الاتجار بالبشر المقررة للشخص ال العقوبات التكميلية -٣

التي تفرض على المحكوم عليه إذا نص عليها القانون ، وفي ذلك تشبه العقوبات الأصلية من هذا 

قرر المشرع المصري عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية لجريمة الاتجار بالبشر ،  حيث ، الجانب

أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة وأوجب على المحكمة مصادرة جميع الأموال أو الأمتعة 

  . من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية 
 . )٢( جبراً عن صاحبه لكي يؤول إلى الدولة – تم ضبطه – هي نزع مال  فالمصادرة     

 من صور جريمة الاتجار في جميع الأموال عند ارتكاب أي صورة) ١٣(ويحكم بها وفقاً للمادة 

بالبشر التي حددها قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري في المادة الأولى ، ما دامت هذه 

الأموال أو الأمتعة أو الأدوات قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وسواء أكانت حيازتها تشكل 

في الجريمة ، إن تعلق بها جريمة أم لا ، ولكنه لا يجوز مصادرة هذه الأموال ولو تم استخدامها 

  .حق لشخص أخر حسن النية 

                                                 
 . من قانون العقوبات المصري ) ٢٤،٢٥(حدد المشرع المصري العقوبات التبعية في المواد ) ١(

العام ، الكتاب الجامعي ، المنصورة ، غنام محمد غنام ، الوجيز في شرح قانون العقوبات ، القسم / د: انظر ) ٢(

  .٥٠٤ص، ٢٠٠٤
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      ويتضح مما سبق أن المشرع المصري بحديثه عن المصادرة ، فإن الأشياء والأموال 

والأدوات محل المصادرة هي ما يدخل بطبيعته في دائرة التعامل ، ولكن نظراً لارتباطها بجريمة 

نت من متحصلات الجريمة ونتاج الاستغلال لبني الاتجار بالبشر بصورها المختلفة ، سواء كا

البشر أو استعملت في تسهيل ارتكاب الجريمة ، فإن ارتباطها بجريمة الاتجار بالبشر جعلها تشكل 

خطراً عاماً ، قد يشجع مرتكبي هذا النوع من الجرائم في حال بقائها بين أيديهم على ارتكاب 

الأدوات في ارتكابها ، ويتعين أن تكون متحصلات جرائم أخرى ، والاستعانة بتلك الأموال و

الجريمة وأدواتها التي سهلت ارتكابها قد تم ضبطها بالفعل ، فلا يجوز الحكم بمصادرة شيء أخر 

يعادل قيمتها أو إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ معين من النقود يعادل قيمة هذه المتحصلات أو 

   .)١(الأدوات 

ذه النصوص القانونية التي رصدت عقوبة لجريمة الاتجار بالبشر في  وعلى الرغم من ه     

من القانون سالف الذكر قررت عقوبة ) ١٠(المادة  التنويه على أن يجبصورتها البسيطة ، 

ومن الملاحظ على هذا النص .  )٢( السجن على الجريمة بالنسبة للشريك فيها قبل وقوعها

صري لم يعاقب الشريك بذات العقوبات المقررة للفاعل والنصوص سالفة البيان أن المشرع الم

 وإنما قرر له عقوبة خاصة وهى الحبس فقط ، وهذا محل -  والتي سبق إيضاحها-الأصلي 

انتقاد فكان من الأجدر بالمشرع تقرير ذات العقوبات بالنسبة للفاعل الأصلي والشريك في جريمة 

عد العامة   للقواانون العقوبات المصري وفقاً، وذلك ما هو معمول به في ق الاتجار بالبشر

   .للاشتراك في الجريمة

 للغاية ومتوافقة صارمة العقوبات  تأتيأن      ومن الملاحظ أن المشرّع المصري حرص علي 

تتراوح ما بين الحبس والسجن المؤبد في حالات  ، حيث الاتجار بالبشرجريمةخطورة مع 

، كما سيتم إيضاحه في الفرع التالي ) اني الأب أو الزوج مثلاًكأن يكون الج(الظروف المشددة 

   . غرامات مالية علي الجانيتوقيع بالإضافة إلي

يعاقب : " من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري على أنه ) ٧(كما نصت المادة         

و وعد بشيء من بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أ
                                                 

 ق ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س ١٨٥٣/٣٨ ، طعن رقم ٢٧/١/١٩٦٩قرار محكمة النقض جلسة ) ١(

خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ، / د:  ، المشار إليه لدي ١٧٦ ، ص٢٠

   .٢٧٠المرجع السابق ، ص

يعاقب بالسجن كل من حرض بأية " من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري على أنه ) ١٠(نصت المادة ) ٢(

  . " إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب علي التحريض أثر وسيلة علي ارتكاب جريمة من الجرائم المشار
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ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو 

معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في 

           " . إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
       أيضاً جرم المشرع المصري أفعال التأثير في الشهود في قضايا جريمة الاتجار بالبشر ، 

وكل من أخفي أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها 

ما يعرضه وكل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد ب، ...  ..في هذا القانون

، ومقاومة الرجال القائمين على تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، وكذلك تجريم ..... للخطر 

  .العلم بالإعداد أو الشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وعدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك
  :  العقوبات المقررة للشخص الاعتباري في جريمة الاتجار بالبشر : ثانياً 

 ، فقد قرر لها ن    نظراً لأن جريمة الاتجار بالبشر قد ترتكب بواسطة الأشخاص الطبيعيي

المشرع الجنائي عقوبات متنوعة بحقهم ، إلا أن خطورة هذا النوع من الجرائم والأرباح الطائلة 

 " شركات الأموال أو شركات الأشخاص" التي تحققها هذه التجارة يدفع الأشخاص الاعتباريين 

والتي يتم تأسيسها ابتداءً لأغراض تتفق والقانون ، إلى الانحراف عن هذا الهدف المشروع 

والانخراط في هذه التجارة غير المشروعة ، من خلال التستر خلف عباءة الأعمال التجارية 

  .والاقتصادية المشروعة 

ئي الحديث بضرورة مراعاة      ووفقاًً للطبيعة الخاصة للأشخاص الاعتبارية ، نادى الفقه الجنا

ذلك عند اختيار العقاب الملائم لها ، فلا يتصور توقيع عقوبة الحبس أو السجن بحق الشخص 

ي أن تفرض عليه الغرامة ذاتها التي تفرض على الشخص الطبيعي ، المعنوي ، ومن غير المنطق

نظراً لأن الشخص الاعتباري يتمتع بذمة مالية مستقلة عن الأشخاص المكونين له ، وإن كانت 

كافة الأموال الخاصة بالهيئة أو المؤسسة تدار باسمه ولحسابه ، وبناءً عليه يتصور مصادرة 

خلال بمبدأ الدستورية ، وتشمل المصادرة كافة الأموال المكونة أموال الشخص المعنوي ، دون الإ

لذا كان لابد من تقرير عقوبات  . )١(للذمة المالية من رؤوس أموال وأرباح متحصله من الجريمة 

                                                 
فاقيات الدولية والقوانين الوطنية ، دراسة مقارنة       فائزة يونس الباشا ، الجريمة المنظمة في ظل الات        / د:  انظر   )١(

 ؛ وللمزيد حول فكـرة مـسئولية        ٣٣٢، ص  ٢٠٠١، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،           

  :الشخص الاعتباري انظر 
- Ph . Salvage , Droit pénal général , P.U.G , 1991 , P .94-96 . 
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للأشخاص الاعتبارية تتناسب مع طبيعتها عندما يثبت قيامها بارتكاب أفعال إجرامية باسمها 

   .)١(شخص الاعتباري ولحسابها من قبل ممثلي ال

  : ومن أهم العقوبات المقررة للشخص الاعتباري في جريمة الاتجار بالبشر ما يلي 

          ) :حل الشخص الاعتباري(عتباري العقوبات الماسة بوجود الشخص الا -١
ية لحياة السياسية أو الاقتصاديقصد بهذه العقوبة إنهاء وجود الشخص الاعتباري كليةً من ا       

 ؛ وتم إقرار هذه العقوبة بحق الأشخاص الاعتبارية ، حيث كانت )٢(الخ .... الاجتماعية  أو

  .عقوبة الحل تقابل عقوبة الإعدام المقررة للشخص الطبيعي 
ولكننا نجد أن المشرع المصري لم يأخذ بمسئولية الشخص الاعتباري الجنائية كأصل عام ،       

ض الجرائم ، كما هو الحال بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر ، وقد عالج إلا أنه أخذ كاستثناء في بع

من قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي خلت ) ١١(المشرع مسئولية الشخص الاعتباري في المادة 

من عقوبة الحل كعقوبة يمكن الحكم بها على الشخص الاعتباري الذي يرتكب أحد الأفعال المكونة 

     .)٣(لبشر باسمه أو لحسابه بواسطة ممثليه لجريمة الاتجار با

  :  العقوبات الماسة بالذمة المالية المباشرة للشخص الاعتباري -٢
تب على هذا النوع من العقوبات انتقاص في العناصر الايجابية أو زيادة في العناصر يتر      

بالنسبة للتشريع . امة ومن أهم هذه العقوبات الغر، السلبية للذمة المالية للشخص الاعتباري 

المشرع مسئولية الشخص الاعتباري الجنائية المباشرة ، عن ارتكاب أحد ممثليه المصري لم يتبن 

المسئولية "  المباشرة رباسمه ولحسابه إحدى صور جريمة الاتجار بالبشر ، بل أخذ بالمسئولية غي

   .)٤(وهذا واضح من عبارات النص " . المدنية عن الغرامة 

  

                                                 
  : انظر ) ١(

- B . Bouloc et H . Matsopoulou , Droit pénal général et procédure pénal , 17 éd , Sirey , 
2009 , p . 150-151 .  

  ؛ ٥٨عمر سالم ، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات المرجع السابق ، ص/ د: انظر ) ٢(
 Op. cit ,p . 153 .  - B . Bouloc et H . Matsopoulou ,  

ويكون الـشخص الاعتبـاري     " ..... من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري على أنه         ) ١١( نصت المادة    )٣(

تعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت مـن أحـد           بما يحكم به من عقوبات مالية و       مسئولا بالتضامن عن الوفاء   

 ......." .لصالحه لعاملين به باسمه وا
  .ن قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري م) ١١(نص المادة : انظر ) ٤(
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   : العقوبات الماسة بالنشاط المهني والاقتصادي للشخص الاعتباري -٣

 بهذا النوع من العقوبات حرمان الشخص الاعتباري من ممارسة نشاطه المهني ، يقصد      
والذي يتفق هذا النوع . سواء بمنع ممارسة النشاط مع الإبقاء على المحل أو بإغلاق هذا الأخير 

لاحترازية ، كونها تتجه لحماية المجتمع من ممارسة مهنية قد تكون من العقوبات مع التدابير ا
ويندرج تحت باب هذا النوع من العقوبات إغلاق المحل أو المؤسسة . دافعاً لارتكاب جريمة 

  . والمنع من ممارسة المهنة 
ي       وقد عالج المشرع المصري أحكام المسئولية الجنائية غير المباشرة للشخص الاعتباري ف

من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، التي خلت من عقوبة إغلاق المحل أو المؤسسة ) ١١(المادة 
،  كعقوبة يمكن الحكم بها على الشخص الاعتباري الذي يرتكب باسمه ولحسابه بواسطة ممثليه

إحدى صور جريمة الاتجار بالبشر المختلفة ، وبالتالي فإن المشرع المصري لا يقر مثل هذه 
  .عقوبة ال

  :  المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي -٤
ويقتضي وفقاً لهذا النوع العقوبات أن يتم منع الشخص الاعتباري من ممارسة أنشطته التي      

معينة التي كان يمارسها قبل الحكم بالمنع ، وذلك بصفة دائمة أو أنشئ من أجلها أو أنشطة 
   .مؤقتة

ع المصري أحكام المسئولية الجنائية غير المباشرة للشخص الاعتباري في       وقد عالج المشر
من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، التي أقرت عقوبة وقف النشاط كعقوبة يمكن ) ١١(المادة 

، إحدى صور  الحكم بها على الشخص الاعتباري الذي يرتكب باسمه ولحسابه بواسطة ممثليه
 ، وبالتالي فإن المشرع المصري يأخذ  بهذه العقوبة وقف )١(لفة جريمة الاتجار بالبشر المخت

نشاط الشخص الاعتباري كلياً أو جزئياً ولكن لمدة محددة لا تتجاوز السنة ، وهذه العقوبة جوازيه 
  .اختيارية يرجع تقديرها لمحكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بها أو تطرحها جانباً 

بة بحق الشخص الاعتباري ثبوت المسئولية الجنائية للشخص      ويتعين لإيقاع هذه العقو
الطبيعي ممثل الشخص الاعتباري عن ارتكابه إحدى صور جريمة الاتجار بالبشر باسم أو 
لحساب الشخص الاعتباري ، وأن يتم الحكم بإدانة الشخص الطبيعي بهذا الجرم ، وبعد ذلك يمكن 

لاعتباري عن تلك الجريمة ، وإمكانية توقيع عقوبة البحث في المسئولية غير المباشرة للشخص ا
 ولكن لمدة محددة لا تتجاوز السنة ودون تحديد  أو جزئياًوقف نشاط الشخص الاعتباري كلياً

   .  واحداًلحدها الأدنى الذي يكون يوماً

                                                 
 .من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري ) ١١(نص المادة : انظر ) ١(
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أن هذه العقوبة التي يقررها المشرع المصري بحق الشخص  )١(         ونرى مع البعض 
ي غير رادعة ، في ظل أن الجريمة محل البحث باتت ترتكب بواسطة أشخاص اعتبارية الاعتبار

عبر الحدود الوطنية للدول ، وتستر خلف مشاريع واستثمارات مشروعة حسب ظاهرها في 
  .مختلف دول العالم ، لذا يتعين تقرير عقوبات أكثر قسوة وإيلاماً لتحقيق الردع العام والخاص 

يقصد بنشر الحكم إعلانه وإذاعته بحيث : ) نشر الحكم(سمعة ة بالالعقوبات الماس -٥
يصل إلى علم عدد كاف من الناس ، ويشكل ذلك تهديداً فعلياً للشخص المعنوي ، وتمس مكانته 

  .مما قد يؤثر على نشاطه المستقبلي ، والثقة فيه أمام الجمهور 
ة غير المباشرة للشخص الاعتباري في       وقد عالج المشرع المصري أحكام المسئولية الجنائي

من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، التي أقرت عقوبة نشر الحكم كعقوبة يمكن الحكم ) ١١(المادة 
، إحدى صور جريمة  بها على الشخص الاعتباري الذي يرتكب باسمه ولحسابه بواسطة ممثليه

بة بحق الشخص الاعتباري ، ثبوت  ، ويتعين لإيقاع هذه العقو)٢( الاتجار بالبشر المختلفة
المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي ممثل الشخص الاعتباري ، وأن يرتكب الجريمة باسم أو 
لحساب الأخير ، وأن يصدر حكم بالإدانة ، ومع هذا الحكم يتوجب على المحكمة أن تنشر على 

  .نتشار  واسعتي الاننفقة الشخص الاعتباري حكم الإدانة في جريدتين يوميتي
       وتبدو أهمية سمعة الشخص الاعتباري في عصر العولمة وانتشار وسائل الإعلام وانفتاحها 
، حيث إن هذه السمعة لا تقل أهمية عن رأس المال ، فإن نشر حكم إدانة لشخص اعتباري يتعلق 

وقد يؤدي بأحد صور جريمة الاتجار بالبشر قد يطيح به وبنشاطه وفقد ثقة المتعاملين معه ، 
 ، لذا )٣(لتصفيته وتصفية أعماله ، وأن يصبح مصدراً للشك لجميع المتعاملين معه في المستقبل 

  .   فإن هذه العقوبة المقررة لا تقل أهمية عن باقي العقوبات لتحقيق الردع العام والخاص 
ذه الجريمة  أن المشرع المصري في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رصد عقوبة له:خلاصة القول 

، كما سواء كانت العقوبة مقررة للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري في صورتها البسيطة 
شدد العقوبة لهذه الجريمة عند توافر ظرف من الظروف المشددة للعقوبة التي نص عليها القانون 

  .والتي سوف نتناولها في الفرع التالي ، 
                                                 

دراسة مقارنة ، رسالة  شاكر إبراهيم سلامة ، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر ،/ د: انظر ) ١(

  .٢٥٤ ، ص ٢٠١٣ة الحقوق ، جامعة عين شمس ، دكتوراه ، كلي
ويكون الشخص الاعتباري " ..... من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري على أنه ) ١١(نصت المادة ) ٢(

 من أحد تعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت بما يحكم به من عقوبات مالية ومسئولا بالتضامن عن الوفاء

ص الاعتباري بالإدانة بنشر الحكم علي نفقة الشختأمر المحكمة في الحكم الصادر و، لصالحه العاملين به باسمه و

 ......." .اسعتي الانتشارفي جريدتين يوميتين و
  .٢٥٨شاكر إبراهيم سلامة ، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر ، المرجع السابق ، ص / د: انظر ) ٣(
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 الفرع الثاني
  ر في صورتها المشددةعقوبة جريمة الاتجار بالبش

عقوبة التي قررها المشرع   إذا طرأت ظروفاً معينة على جريمة الاتجار بالبشر فقد تتشدد ال     

 ما انتهجه المشرع المصري بالنسبة لعدد وهو فعلاً. لتلك الجريمة في صورتها البسيطة الوطني 

عقوبة جريمة الاتجار ي المصرشدد المشرع ف. من الظروف التي شدد العقوبة بسبب توافرها 

 –  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠لسنة ) ٦٤( رقم  من القانون)٦ (بالبشر بمقتضى المادة

 جنيه في ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألفوجعلها السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة 

  : الآتية من الحالات أي

                    لأغراض ، )١( منظمة  جماعة إجراميةإذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار -١

، أو كانت الجريمة  أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها؛  )٢( الاتجار بالبشر

            . )٣( ذات طابع عبر وطني

عل المكون لجريمة الاتجار بالبشر بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو  إذا ارتُكب الف -٢ 

   .)٤ (التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً
قد يشكل ظرف التهديد المشدد لعقوبة الاتجار بالبشر جريمة التهديد بارتكاب جريمة ضد        

 من قانون العقوبات ، وقد تتحقق من جريمة )٢٢٧ (مادةالنفس أو المال المنصوص عليها في ال
 التهديد قد يكون أن لا يقبل التجزئة باعتبار  ارتباطاًإليهاالاتجار بالبشر وجريمة التهديد المشار 

مما يقتضي معه توقيع عقوبة جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها  ، وسيلة ارتكاب الجريمة
   . الأشدصفها  من القانون بو)٦(في المادة 

  
  

                                                 
 .٢١ سبق وأن تم تعريف الجماعة الإجرامية ، راجع في ذلك فيما سبق ، ص) ١(

 المنظمة من ارتكاب جريمة الاتجار الإجرامية الجماعة إليهاالمقصود بالمنفعة المادية أو المعنوية التي تهدف  )٢(

بالبشر هو كل مصلحة أو كسب أو مزية أو منفعة تعود على مرتكب الجريمة أو على المساهم فيها بأي من طرق 

سواء كانت المصلحة الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو )  المساعدة- الاتفاق-التحريض(المساهمة الجنائية 

 .من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري) ١(راجع في ذلك المادة . أدبية أو معنوية

 ، الجريدة الرسمية ، ٢٠١٠لسنة ) ٦٤( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رق ١ بند ٦راجع المادة ) ٣(

 .١٤٠راجع أيضا في تعريف الجريمة ذات طابع عبر وطني ، صفحة سابقة رقم . ٣جع السابق ، صالمر

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ) ٦/٢(المادة : انظر ) ٤(
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إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو  -٣
   .)١( ممن له سلطة عليالوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو 

 يتولى الجاني أنالملاحظة المقصودة كظرف مشدد للعقوبة في جريمة الاتجار بالبشر هي       
مراعاة سلوك المجني عليه ورقابته وملاحظة شئونه وتهذيب وتوجيه سلوكه ملاحظاً في ذلك 

   . تلك الملاحظة مع قيام مسئولية المكلف بها عند التقصير عن مباشرتهاإلىحاجة المجني عليه 
 إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو -٤ 

  .   ) ٢( الخدمة العامة
 إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجي الشفاء -٥

   .)٣( منه
  . )٤( الإعاقة من ذوي عديمي الأهلية أو أومن إذا كان المجني عليه طفلاً -٦

يلادية كاملة وقت وقوع يكون المجني عليه طفلاً إذا لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة مو       
 مستند رسمي أيالجريمة عليه ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو 

  .            )٥(  الجهات المختصةإحدى قدرت السن بمعرفة أصلاً ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي آخر
من لم يبلغ السابعة من (ييز لصغر سنه  إذا كان فاقد التمالأهليةيكون المجني عليه عديم   و     

   .)٦ ( بعته ، أو إذا كان مجنوناًأو إذا كان مصاباً) عمره وقت وقوع الجريمة عليه 
والعته هو آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله ، والمرجع في تحديد العته هو خبرة       

  . وشواهد الحال) لنفسي المتخصصون في الطب االأطباء( العقلية الآفاتالمختصين في 

 غير قادر على الاعتماد على نفسه في أصبح إذا الإعاقةويكون المجني عليه من ذوي      

 والاستقرار فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي آخرمزاولة عمل أو القيام بعمل 

  . )٧( أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة

   .   )٨( يمة بواسطة جماعة إجرامية منظمةإذا ارتكبت الجر - ٧ 

                                                 
  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ) ٦/٣(المادة : انظر ) ١(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ) ٦/٤(المادة :  انظر )٢(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم  من )٦/٥ (المادة: انظر ) ٣(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم  من )٦/٦ (المادة:  انظر )٤(

 .١٩٩٦ لسنة ١٢ قانون الطفل رقم  من)٢(المادة : انظر ) ٥(

 .  من القانون المدني)٤٥(المادة : انظر ) ٦(

 .  بشأن تأهيل المعوقين١٩٧٥ لسنة ٣٩من القانون رقم ) ٢(المادة : انظر ) ٧(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ) ٦/٧(المادة : انظر ) ٨(
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 صارمة العقوبات  تأتيأنالمشرّع المصري حرص علي  أن )٦(والبين من نص المادة        

تتراوح ما  حيث ، متى اقترنت بظروف معينة  الاتجار بالبشرجريمةخطورة للغاية ومتوافقة مع 

 )كأن يكون الجاني الأب أو الزوج مثلاً( في حالات الظروف المشددة بين الحبس والسجن المؤبد

 ، من هذه الظروف ما يتعلق بالجاني نفسه ،  غرامات مالية علي الجانيتوقيع بالإضافة إلي، 

ومنها ما يتعلق بصفة خاصة في المجني عليه أو بوسيلة ارتكاب الجريمة أو بمكان ارتكابها أو 

  : عاً بالنتيجة الإجرامية ذاتها ، وسنبحث هذه الظروف تبا

    :المتعلقة بالجاني في جريمة الاتجار بالبشر القانونية المشددة  الظروف: أولاً 

لأغـراض   ، منظمة أدار جماعة إجرامية  وتتحقق حينما يكون الجاني قد أسس أو نظم أو                 

ريمة  أو كان ارتكاب الج    ، الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها            

بواسطة جماعة إجرامية منظمة ، حيث عرفتها المادة الأولى من قانون مكافحة الاتجـار بالبـشر                

 المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص علي الأقل للعمـل بـصفة              الجماعة" المصري بأنها   

ر مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبـش                

ذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة  مادية أو              ها ، و  وحدها أو مع غير   

 ." معنوية 

       عد من الظروف المشددة للعقوبة في جريمة الاتجار بالبشر والتي ترجع إلى صـفة               كذلك ي

 أو ممن لـه     فروعه  من أحد أصوله أو    خاصة في الجاني ، إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو          

أو كـان    ،   الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه               

  . الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة 

  :مة الاتجار بالبشر في جريالمتعلقة بالمجني عليهالقانونية المشددة  الظروف : ثانياًً
     حصر المشرع المصري الظروف القانونية المشددة المتعلقة بتوافر صفة أو ظروف خاصة  

  :محيطة بالمجني عليه في قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، في ثلاث حالات وهي 

                                                                      . إذا كان المجني عليه طفلاً -١

  . إذا كان المجني عليه من عديمي الأهلية -٢

  . )١("  إذا كان المجني عليه من ذوي الإعاقة -٣

                                                 
 .فحة الاتجار بالبشر المصري من قانون مكا) ٦/٦(المادة ) ١(
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      والعلة من التشديد للعقوبة في هذا النوع من الظروف المتعلقة بالمجني عليه هي حالة 

يسة سهلة للجاني أو ، التي تجعل منها فر )١(الضعف العقلي والنفسي والجسدي لدى هذه الفئات 

  .للجناة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال 

       ومن هنا نجد أن الطفل المجني عليه ضعيف ، ذهنياً وبدنياً بصورة لا تمكنه من الدفاع أو 

الحفاظ على حقوقه ، مما يجعله أكثر عرضة من غيره ليكون ضحية للعديد من الجرائم باعتبار 

 وقلة خبرته إلى جانب – تبعاً للمرحلة العمرية التي يمر بها –انعدام أو ضعف إدراك الصغير أن 

 ، والغالب أن يلجا الجاني إلي )٢(يسهل ارتكاب الجريمة ضده ن ضعف قدرته البدنية من شأنه أ

اختيار ضحاياه من الأطفال عديمي أو ناقصي الأهلية ، فيسهل عليه استدراج ضحيته لأي مكان 

، كما أن الآفات التي تصيب العقل  )٣( الحلوى أو إيصاله إلى أهله همن خلال إغراءه بإعطاء

   .)٤( صور الضعف لدى الإنسان  إحدى الصحيح وتشكلءتعدم الرضا

  :بوسيلة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر المتعلقة القانونية المشددة  الظروف :ثالثاً 
من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه تشدد ) ٦/٢ (نص المشرع المصري في المادة       

إذا ارتُكب الفعل المكون لجريمة العقوبة المحكوم بها على الجاني في جريمة الاتجار بالبشر ، 

الاتجار بالبشر بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب 

   .)٥ (الفعل شخص يحمل سلاحاً

     والملاحظ من النص أن هذه الظروف المادية المشددة لا تخرج عن الإكراه بشقيه المادي 

والمعنوي الذي تم بحثه في وسائل الاتجار بالنساء كأحد وسائل الاتجار بالبشر بصورها المختلفة 

  .والمتعددة ، والذي يعد من أهم الوسائل التي لا تقوم جريمة الاتجار بالبشر بدونه 

   أما حمل الجاني السلاح لتنفيذ جريمته ، فإن علة التشديد هنا هي خطورة الجاني وحمل    

السلاح يجعل الجريمة سهلة التنفيذ ، مع أن المجني عليه لو رأى الجاني يحمل سلاحاً يجعله يجبن 
                                                 

  .٣٠٣شاكر إبراهيم سلامة ، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر ، المرجع السابق ، ص/ د: انظر ) ١(

محمد أبو العلا عقيدة ، المجني عليه ودوره بالظاهرة الإجرامية ، الطبعة الثانية ، بدون دار نشر ، / د: انظر ) ٢(

  .٥٩ ، ص١٩٩١

 ، ٢٠١١دار الكتب القانونية ،  دهام أكرم عمر ، جريمة الاتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ،/ د: ر انظ) ٣(

  .١٠٧ص

 ، ٩٧ ، ق٩ ، مجموعة أحكام النقض ، س ١٩٧٨مايو ٢١قرار محكمة النقض المصرية ، جلسة : انظر ) ٤(

  .٥٢٤ص

 .من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري ) ٦/٢( المادة )٥(
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لاح في الدفاع عن نفسه ، حتى ولو كان السلاح مخفياً ولم يره المجني عليه ، كما يجعل هذا الس

من الجاني شخصاً أكثر جرأة ويشعره بإمكانية استعمال السلاح ، إذا أظهر المجني عليه أية 

   .)١(مقاومة أثناء تنفيذ الجريمة ، وإمكانية إيذاء المجني عليه أو غيره في جسمه 

  :بمكان ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر المتعلقة القانونية المشددة  الظروف :رابعاً 
من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري ) ١/٢(المشرع المصري في المادة عرف        

 ، أو ارتُكبت في أية جريمة ارتُكبت في أكثر من دولة" الجريمة ذات الطابع عبر الوطني بأنها 

تم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى دولة واحدة و

، أو ارتُكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة  اأو بواسطته

  . )٢( " كانت لها آثار في دولة أخرى، أو ارتُكبت في دولة واحدة و إجرامية في أكثر من دولة

 بها في جريمة الاتجار بالبشر يتم تشديدها في هذه م       والملاحظ من النص أن العقوبة المحكو

  : توافر أحد الظروف الآتية الحالة إذا

   .في أكثر من دولة ارتُكبت إذا -١ 

تم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو  دولة واحدة وفي ارتُكبت إذا -٢

   .تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها

مية في ارتُكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجراإذا  -٣

   .أكثر من دولة

   .ارتُكبت في دولة واحدة و كانت لها آثار في دولة أخرى إذا -٤

  والبين من النص أيضا أن جريمة الاتجار بالبشر تأخذ وصف عبر الوطنية عندما تقع       

على إقليم أكثر من دولة ، وتخرج من إطار الإقليم الوطني أو المحلي للدولة إلى أكثر من دولة ، 

أن يتم البيع أو الشراء أو التجنيد في دولة ويتم النقل للمجني عليه إلى دولة أخرى يتم استغلاله ك

إلا أن ، فيها ، أو أن تتم عمليات التجنيد والنقل والإيواء والاستغلال في ذات الدولة الواحدة 

 ، أو  أو بواسطتهاالإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى

في  ، أو ترتكب إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولةترتكب بواسطة جماعة 

مثال ذلك استغلال مواطني دولة معينة خارج إقليم  . كانت لها آثار في دولة أخرىدولة واحدة و

                                                 
القـاهرة ،   ،   ، دار النهضة العربيـة     ، القسم الخاص   شرح قانون العقوبات   حسني ،    محمود نجيب / د: نظرا) ١(

   .٦٩٥-٦٩٤، ص١٩٩٢

  .٢٠١٠ مايو سنة ٩ مكرر، في ١٨الجريدة الرسمية العدد ) ٢(
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ان لم ترتكب الجريمة ن آثار تلك الجريمة تمتد إلى دولتهم وإدولتهم بمختلف صور الاستغلال ، ف

  .داخلها 

      وعلة التشديد في هذا الظرف ترجع إلى خطورة الجاني الإجرامية لهذا النوع من الإجرام 

المنظم العابر للحدود الوطنية ، وكذلك تشابك العلاقات وتعقدها بين الأفراد المكونة لهذا الإجرام 

   .)١(المنظم عبر الدول 

بالنتيجة الإجرامية في جريمة الاتجار المتعلقة ة المشددة القانوني الظروف :خامساًً 

  :بالبشر 
       حصر المشرع المصري الظروف المشددة المتعلقة بجسامة النتيجة الإجرامية في جريمة 

  :  الاتجار بالبشر في ثلاث حالات هي 

  . أن ينتج عن الجريمة وفاة المجني عليه -١

  .ني عليه بعاهة مستديمة  أن ينتج عن الجريمة إصابة المج-٢

٣-٢(رجى الشفاء منه  أن ينتج عن الجريمة إصابة المجني عليه بمرض لا ي(.   

      فبخصوص وفاة المجني عليه نجد أن المشرع المصري قد اقتصر على الوفاة كظرف مشدد 

ظرف المشدد فإننا نستطيع القول بتوافر ال، ن الوفاة لو تحققت إبالمجني عليه دون غيره ، وعليه ف

ن حدث العكس ولم تتحقق النتيجة الإجرامية ، الممثلة في وفاة المجني عليه فإن الظرف لم إ، و

  .)٣(سأل الجاني في هذه الحالة إلا عن النتيجة التي تحققت دون غيرها وبالتالي لا ي، يكن متوفراً 

ي جريمة الاتجار بالبشر   وأما عن إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة نتيجة ارتكاب الجان    

" من قانون العقوبات بأنها ) ٢٤٠(ضده ، فعرف المشرع المصري العاهة المستديمة في المادة 

قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو عاهة مستديمة 

حد  أأعضاء الجسم أوحد أهي فقد " وعرفتها محكمة النقض المصرية بأنها " . يستحيل برؤها 

   .)٤(" أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة 

                                                 
 ، مركـز    مد محي الدين عوض ، الجريمة المنظمة ، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب            مح/ د: انظر) ١(

   .٨-٧ ، ص١٤١٩ محرم ، ١٩الدراسات والتدريب ، السنة العاشرة ، المجلد العاشر ، 

 .من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري ) ٦/٥( المادة: راجع ) ٢(

  ؛٤٠٢المرجع السابق ، ص،  ، القسم الخاص شرح قانون العقوبات حسني ، محمود نجيب/ د: انظر) ٣(
- J .Pradel, Droit Pénal général, op cit, p .495 .  

 ، أحكام محكمة ٢/٢/١٩٨٢ ؛ نقض ٢٤٥ ص٤٠ ق٣٥ ، أحكام محكمة النقض ، س ١٣/٢/١٩٨٥نقض ) ٤(

   . ١٢٧ ، ص٢٤ ق٣٣النقض ، س 



 - ٤٠ -

  المطلب الثاني

   جريمة الاتجار بالبشرفيحالات الإعفاء من العقاب الظروف المخففة و
لرغم من       إنه من المقرر قانوناً هو إمكانية النص على إعفاء بعض الجناة من العقاب على ا

وإدراكاً من المشرع  . )١( ثبوت مسئوليتهم الجنائية عن جرائمهم واكتمال البنيان القانوني لها

الجنائي للخطورة التي تشكلها جريمة الاتجار بالبشر والأضرار التي تسببها للمجتمع ، وما يجب 

، فقد رأت  )٢(لخاص أن يقابله من عقوبات مغلظة يجب إيقاعها بحق الجناة تحقيقاً للردع العام وا

التشريع المصري حالات معينة تعفي فيها من له صلة منها  الجنائية الوطنية وغالبية التشريعات

وتتجلى هذه الحالات في حقيقتها بحالة تسهل على الجهات . في جريمة الاتجار بالبشر من العقوبة 

فأعان . من الصعوبة ء  بشيلاتجار بالبشر التي يتسم إثباتهاالمختصة الكشف عن جريمة ا

المشرع بذلك السلطات المختصة في عملها من خلال حث من له يد في جريمة الاتجار بالبشر 

على الكشف عن خفاياها وتفصيلاتها ، وكذلك تشجيع من له صلة في جريمة الاتجار بالبشر عن 

  . الإبلاغ عن هذه الجريمة 

  القانونية المخففة في جريمة الاتجار بالبشرالظروفسوف نتناول في هذا المطلب فإننا لذا       
  : على النحو التالي، وذلك  جريمة الاتجار بالبشرفي ، ثم نتناول حالات الإعفاء من العقاب 

  . الظروف القانونية المخففة في جريمة الاتجار بالبشر : الفرع الأول 

  . رجريمة الاتجار بالبشفي حالات الإعفاء من العقاب : الفرع الثاني 

  
  

  

  

  

  

  
 

                                                 
  .١١١جريمة الاتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، صرفعت رشوان ، / د: انظر ) ١(

  .٣٣٠سلامة ، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر ، المرجع السابق ، صشاكر إبراهيم / د: انظر ) ٢(
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  الفرع الأول

  الظروف القانونية المخففة في جريمة الاتجار بالبشر
المحكمة أنها أو بشخص فاعلها تقدر  الظروف المخففة هي عناصر تتعلق بالجريمة       

، أو هي الوقائع التي  )١( تستدعي رأفتها فتدعوها إلى تخفيف العقوبة وفقاً لما يسمح به القانون

عقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً وأوردها المشرع الجنائي بالنص توجب تخفيض ال

وتتسم الظروف المخففة بأنها غير محددة في القانون ، فهي متروكة في تقديرها  . )٢(الصريح 

وأنها تقتصر على مواد ، لسلطة المحكمة وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وظروف مرتكبها 

لا تسري في مواد الجنح ، وبما أن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي  و؛ )٣( الجنايات

تدخل في نطاق جرائم الجنايات ولا تمتد أفعالها إلى نطاق الجنح ، فإن المحكمة لها سلطة تقديرية 

في أن تأخذ في اعتبارها تلك الظروف المخففة عند نظر الدعوى التي تباشرها ، بشرط أن تكون 

كما أن المحكمة غير ملزمة ببيان نوع الظروف المخففة . التي يصفها القانون بالجناية من الأفعال 

التي دعتها إلى تخفيف العقوبة في أسباب الحكم ، فيكفي أن تذكر المحكمة بأنها تأخذ المتهم بنوع 

 مادام من الرأفة ، بل إن ذكر ذلك ليس واجباً ، فيعتبر قضاء المحكمة بعقوبة مخففة أخذاً بالرأفة

   .)٤( حكمها يقع في حدود تلك الرأفة ، وبناءً عليه فإن المحكمة لا تلتزم ببيان ذلك في الحكم
      وتختلف الظروف القانونية المخففة التي نص عليها المشرع عن الظروف التي تركها 

تقديرية المشرع لتقدير القاضي وفقاً لظروف الدعوى ، والتي يطلق عليها الظروف القضائية أو ال
المخففة ، فالمشرع ترك للقاضي استخلاص الظروف القضائية من وقائع كل دعوي على حدا ، 

بل هي أمر جوازي أو اختياري له في حالة الظروف القضائية ، وهي غير ملزمة للقاضي 
المخففة ، بحيث يكون للقاضي أن يقرر ما إذا كانت ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة أم 

                                                 
الكتاب الجامعي ، الوجيز في شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، غنام محمد غنام ، / د: انظر ) ١(

اهرة حسنين عبيد ، النظرية العامة للظروف المخففة ، بدون دار نشر ، الق/  ؛ د٥٨٩، ص٢٠٠٤المنصورة ، 

   .٥٧٠ ، ص١٩٧٠، 

   .٣٤عبد الحميد الشواربي ، الظروف المشددة والمخففة للعقاب ، المرجع السابق ، ص/ د: انظر) ٢(

    .من قانون العقوبات المصري ) ١٧(نص المادة : انظر ) ٣(

 ؛ نقض ٣٦ ، ص٧ رقم ٩ ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س ١٩٥٨يناير ١٤نقض : انظر ) ٤(

   .٨٢٩ ، ص١٧٢ رقم ٢٨ ، س١٩٧٧ أكتوبر سنة ١٠ ؛ نقض ٨٤٩ ، ص١٦٨ رقم ١٢س ، ٣/١٠/١٩٦١
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 وبالرغم من ذلك لم يبين المشرع المصري الظروف المخففة للجاني أو الجناة مرتكبي . )١(لا
جريمة الاتجار بالبشر ، واكتفي بذكر بعض حالات الإعفاء من العقوبة المقررة لمرتكبي جريمة 

من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري ، والتي سوف نتناولها ) ١٥(الاتجار بالبشر في المادة 
  .التفصيل في الفرع الثاني من هذا المطلب ب

      ولكن المشرع الفرنسي على العكس من ذلك ، فلقد تبنى الظروف المخففة للعقوبة المقررة 
لمرتكبي جريمة الاتجار بالبشر بعد وقوع الجريمة بشروط معينة ، ففي هذه الحالة يمكن تخفيض 

، ارتكابها وأبلغ السلطات الإدارية أو القضائية  للحرية للشخص الذي أقدم على ةالعقوبات السالب
مما سمح بالنهاية بوقف هذه الجريمة عن ترتيب آثارها أو حال دون وفاة شخص أو إصابته 

  . )٢(بعاهة مستديمة أو كشف عن هوية الجناة 
ً "  فالجاني        القضائية بإخطارتقدم بإبلاغ السلطات الإدارية أو الذي ي" فاعلاً أو شريكا

وذلك بشروط ، يستفيد من حالات تخفيض العقاب  ، )٣(موضوعه إحدى صور الاتجار بالبشر 
  .  أن يؤدي الإخطار إلى وقف أو تجنب الجريمة لترتيب آثارها -١: ثلاثة وهي 

 أن يؤدي الأخطار أو الإخبار إلى تفادي أن يترتب على الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته -٢
  .      رجى شفاؤها  يبعاهة مستديمة لا

حديد هوياتهم وت أو الشركاء في الجريمة الآخرين أن يؤدي الإخطار إلى معرفة الفاعلين -٣
  .بطريقة تساعد السلطات في القبض عليهم 

 

                                                 
شاكر إبراهيم سلامة ، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر ، المرجع السابق ، / د : مشار إليه في) ١(

  .٣٣١ص

  : انظر ) ٢(
- Ph. Conte, Droit pénal spécial , 3e éd. Litec, 2007 .p.265 . 

  : ظر ان) ٣(
- Art 225-4-1;" La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la 
transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans 
l'une des circonstances suivantes :1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de 
violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en 
relation habituelle avec la victime ;2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif 
de cette personne ou par une personne qui autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui 
confèrent ses fonctions ;3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à 
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de 
grossesse, apparente ou connue de son auteur ;4° Soit en échange ou par l'octroi d'une 
rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou 
d'avantage. L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre 
la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de 
permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme...... ". 
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  الفرع الثاني

   جريمة الاتجار بالبشرفيحالات الإعفاء من العقاب 
       التي تسمى أيضا بموانع العقاب أو  بحالات الإعفاء من العقاب بصفة عامة ، وقصدي

الأعذار القانونية المعفية من العقاب تلك الحالات التي يقرر لها المشرع إعفاء الجاني من العقوبة 

فهي تفترض جريمة . بالرغم من ارتكابه للجريمة المسندة إليه وثبوت مسئوليته الجنائية عنها

 دون أن ترتب المسئولية نتيجتها الطبيعية وهي  عنها ، ولكن يحول جنائياً مسئولاًارتكبت وشخصاً

  . )١( توقيع العقوبة

إتيان الفاعل بأمر الإبلاغ عن "  فهو  الإعفاء من العقاب في جريمة الاتجار بالبشر       أما

، ويؤدي لحماية المجتمع من أخطار جريمة ارتكبت أو سوف  "الجريمة قبل أو بعد وقوعها 

ب ، ويترتب عليه عدم وقوعه تحت النص العقابي بالرغم من ارتكابه تُرتكب في المستقبل القري

  .)٢( الفعل المعاقب عليه
الإعفاء من العقوبة في تتعلق بحالات  خاصة المصري أحكاماًوضع المشرع هذا وقد        

 من القانون )١٥(حيث نصت المادة ، الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر 

إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم : " نه أ على

، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال  السلطات بها

عد علم ، إذا حصل الإخبار ب وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية . المتحصلة من هذه الجريمة

ولا  .  كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منهاإلىالسلطات بالجريمة وأدى 

تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا 

  . )٣( " يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة

  :        ما يليوفي ضوء نص المادة سالفة البيان يراعى    

                                                 
أحمد شوقي أبو خطوة ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، / د:  انظر )١(

  .٧٢٦ ، ص٢٠٠٦

 ٦٤في ضوء القانون رقم د مصطفى فهمي ، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خال/ د: انظر ) ٢(

والاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، ٢٠١٠لسنة 

  .٢٧٥ ، ص٢٠١١

الجريدة الرسمية ، المرجع  ، ٢٠١٠لسنة ) ٦٤(من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ) ١٥( راجع نص المادة )٣(

  .٥السابق ، ص
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  : المقررة في جريمة الاتجار بالبشر  من العقوبةيوبجالو الكلي  الإعفاء:أولاً 
  والتكميلية المقررة قانوناً في حالة ما إذا بادرالأصلية من العقوبات وحوبياً الإعفاءيكون         

سلطات بها ، وأدى  من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم الأيحد الجناة بإبلاغ أ

   . ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمةإلى إبلاغه

 لنص المادة سالفة الذكر توافر عدد من الشروط القانونية مجتمعة للقول ويشترط وفقاً       

بتوافر حالة الإعفاء الوجوبي من العقاب بحق الجاني المبلغ عن الجريمة ، وتتمثل هذه الشروط 

   : يلي فيما

 أن يبادر أحد الجناة في جريمة الاتجار بالبشر بتقديم بلاغ إلى أي من السلطات -١

  :المختصة 
 بموجب هذا الشرط يتعين أن يقدم أحد الجناة ببلاغ أو إخطار السلطات المختصة بوقوع      

 الإخطار أو ولكن لم يحدد لنا المشرع شكل هذا.  )١(الجريمة ، الذي قد يكون شفاهةً أو كتابةً 

البلاغ وشروطه الشكلية ، هل هو مكتوب أم شفوي ، مقدم من الجاني نفسه أو من وكيله ، فالنص 

ولا عبرة للباعث أو الدافع من وراء هذا الإخطار سواء كان الخوف من العقاب أو . جاء مطلقاً 

  . )٢(يقظة الضمير أو الانتقام من باقي المساهمين بالجريمة 

بلاغ وموضوعه المقدم من الجاني هو إحدى صور جريمة أن يكون محل ال -١

  :الاتجار بالبشر ومرتكبيها 
) ١٥(        لم يحدد المشرع المصري المرحلة التي يتعين وصول الجريمة إليها ، فنص المادة 

فإنه يستوي أن تكون ، من قانون مكافحة الاتجار بالبشر جاء مطلقاً ، وأمام إطلاق النص 

حلة الشروع أو التنفيذ أو قد تكون الجريمة مستمرة بعد تمام النتيجة من خلال الجريمة في مر

أما ما يتعلق . استمرار الجاني بالقيام بأفعال الاستغلال للمجني عليه وجني الأرباح من وراء ذلك 

بمرتكبي تلك الجريمة فهذا جانب شخصي أخذه المشرع بعين من الاعتبار ، فاشترط أن يشمل 

ي يقدمه الجاني معلومات كافية عن باقي الجناة من حيث أسمائهم وأوصافهم وعناوينهم البلاغ الذ

  .تحديد شخصياتهم وهوياتهم من وأماكن تواجدهم وكافة المعلومات التي تمكن 
                                                 

جميل عبد الباقي الصغير ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، الجزء الأول ، / د: انظر ) ١(

   .٢٧٤ ، ص٢٠٠٩

راه ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوعلى سالم على النعيمي ، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة ، / د: انظر ) ٢(

  .١٦٨ص ، ٢٠١١كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
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بل علم السلطات المختصة بوقوع جريمة الاتجار ق أن يكون وقت البلاغ -٣

  :بالبشر 
المشرع المصري بإقراره حالة الإعفاء من العقاب ، وهو يتحقق هدف بموجب هذا الشرط        

الكشف عن ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر التي لم تعلم بها أجهزة العدالة الجنائية بعد ، فيكون 

 تتمثل في إعفاؤه من العقاب إذا توافرت مكافأةالجاني بذلك قد قدم خدمة للمجتمع يستحق عليها 

إذا علمت السلطات المختصة بوقوع الجريمة ، فإن الجاني المبلغ لا أما . باقي الشروط القانونية 

يستفيد من حالة الإعفاء من العقاب الوجوبي ، وإن كان بإمكانه الاستفادة من حالة الإعفاء من 

العقاب الجوازي إذا توافر شرط الإخبار عن الجريمة ومرتكبيها بعد علم السلطات المختصة 

  .بالجريمة 

بلاغ إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من جريمة الاتجار  أن يؤدي ال-٤

  :بالبشر 
لا يكون مجرد أي بلاغ عن أيلعب دوراً في التحقق من صدق البلاغ وصحته ، و     هذا الشرط 

فضبط باقي الجناة . الجريمة ومرتكبيها سبباً للإعفاء من العقاب دون التحقق من صدق البلاغ 

 من الجريمة ، هي وسيلة يتم التأكد من خلالها من صدق المعلومات على وجه والأموال المتحصلة

  .اليقين ، وبخلاف ذلك لا يستفيد الجاني المبلغ من الإعفاء من العقاب 

 ألا يترتب على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وفاة المجني عليه أو إصابته -٥

رجى شفاؤه أو بعاهة مستديمة بمرض لا ي :  
اً لهذا الشرط فقد علق المشرع المصري استفادة الجاني من حالة الإعفاء من العقوبة وفق     

المقررة ، نتيجة إبلاغه عن جريمة الاتجار بالبشر ومرتكبيها ، بألا يترتب علي الجريمة نتيجة 

رجى وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا ي: جسيمة حصرها المشرع في ثلاث حالات وهي 

   . )١( عاهة مستديمةشفاؤه أو ب

                                                 
يذكر أنه كان هناك اقتراح أثناء مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر أمام البرلمان المصري أن ) ١(

يضاف عدد من الحالات التي يترتب علي تحققها عدم الإعفاء من العقاب الوجوبي أو الجوازي مثل كون المجني 

 أو من عديمي الأهلية ، إلا أن البعض من أعضاء البرلمان رأى أن وضع قيود على حالة الإعفاء من عليه طفلاً

العقوبة يتسبب في عدم إقدام أحد من الجناة للإبلاغ أو الإخبار عن الجريمة ، فتم الاتفاق على هذه الحالات الثلاثة 

 دور الانعقاد الخامس ١٠٣، جلسة " البرلمان مضبطة " فقط ، انظر للمزيد من التفصيل الأعمال التحضيرية 

٢٠/٤/٢٠١٠.  
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ن محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى تكون إأنه بتوافر الشروط السابقة ، ف: خلاصة القول 

 بالبشر من العقاب الذي يستفيد منه رملزمة بحكم القانون بإعفاء الجاني المبلغ عن جريمة الاتجا

الاتجار بالبشر ، فإن من قانون مكافحة ) ١٥( وأنه وفقاً لنص المادة .دون غيره من الجناة 

ن النص وذلك لأ، الإعفاء الوجوبي من العقوبة يشمل جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية 

    . اًورد مطلق

  : المقررة في جريمة الاتجار بالبشر  من العقوبةزيالجوا  الإعفاء :ثانياً
ي السلطة التقديرية بإعفاء الجاني النوع من حالات الإعفاء من العقوبة يكون للقاض     وفقاً لهذا 

في جريمة الاتجار بالبشر بصورها المختلفة من العقوبة من عدمه ، إذا توافرت شروطه القانونية 

 لسنة ٦٤من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ) ١٥(المنصوص عليها في المادة 

 بالجريمة بعد علم الإخبارحصل  فقط في حالة إذا الأصلية من العقوبة الإعفاءيكون و  .٢٠١٠

  . المتحصلة من الجريمةالأموال كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط إلى ذلك وأدى، السلطات بها 

               : من العقوبةالإعفاءحظر : ثالثاً 

 وإن توافرت حالاته إذا نتج عن الجريمة – الكلي أو الجزئي – من العقوبة الإعفاءيحظر       

   .رجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة بمرض لا يإصابتهي عليه أو وفاة المجن

  :  من العقوبة من سلطة المحكمةالإعفاء: رابعاً 

 أن من العقوبة على النحو السالف بيانه يجب على النيابة الإعفاء حالات إحدىإذا توافرت       

 إذا ترجحت أدلة – المحكمة لىإ تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى أن إلىتستمر في مباشرة التحقيقات 

 المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، أن وذلك على اعتبار –ثبوت الاتهام 

  . منوط بالمحكمة  من العقوبة المقررة قانوناًإعفائهوأن التحقق من توافر حالات 

  

  

  

  

  

  



 - ٤٧ -

  خاتمة
للشخص الطبيعي والاعتباري عقوبة المقررة والهذا البحث المسئولية الجنائية تناولنا في        

لمسئولية الجنائية لكلاً من ل منه الأول خلال المبحث عرضنا ، و الاتجار بالبشرعن جريمة

 الأطراف جميع استهدفالمشرع المصري قد وانتهينا إلى أن الشخص الطبيعي والاعتباري ، 

شخاص الطبيعية والمعنوية  ، كما أقر  الاتجار بالبشر ، حيث أقام مسئولية الأجريمة في المتورطة

 أو الفرد الجاني، كما أقر مسئولية  مسئولية المحرض على التحريض ولو لم يترتب عليه أي أثر

  .أعضائها  أحد كان منظمة أوإجرامية  جماعة شكل يتخذ الذي الجاني

 الاعتباريلشخص الشخص الطبيعي و االعقوبة المقررة لكلاً من     وتناولنا في المبحث الثاني 

سواء كانت في صورتها البسيطة أم المشددة ، وحالات الإعفاء من العقاب سواء المتعلقة بالإعفاء 

المشرع  ولاحظنا أن. الوجوبي أم الإعفاء الجوازي من العقوبة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر 

سواء صورتها البسيطة المصري في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رصد عقوبة لهذه الجريمة في 

، كما شدد العقوبة لهذه الجريمة كانت العقوبة مقررة للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري 

   .عند توافر ظرف من الظروف المشددة للعقوبة التي نص عليها القانون

من وتبين للباحث خلال هذه الدراسة أن المشكلة الحقيقية في تحديد المسئولية الجنائية لكلاً      

بل تكمن ، الشخص الطبيعي والمعنوي لا تكمن في قلة النصوص والتشريعات الوطنية أو الدولية 

المسئول عن تلك الجريمة لكونها من الجرائم المركبة والتي يصعب التوصل في صعوبة تحديد 

ها إلى مرتكبيها وملاحقته بطريقة بسيطة وسهلة ، ولكن يحتاج ذلك إلى العديد من الجهود لمواجهت

  .من قبل كافة الحكومات على مستوى العالم 

      وإزاء ما سبق ، فقد توصل الباحث لعدد من التوصيات الهامة التي يجب التعويل عليها 

لتحديد المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري عن جريمة الاتجار بالبشر 

 : تتحقق العدالة الجنائية ، على النحو التالي وتطبيق العقوبات الملائمة والرادعة لمرتكبيها حتى 
ضرورة أن تتكاتف الجهود الوطنية والدولية من خلال مؤسساتها بكافة أنواعها وأشكالها ،  -١

 الإعلامية للتوعية بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وأسبابها وآثارها المدمرة تخاصة المؤسسا

  .على المجتمع ككل 

صري أن يتدخل بتعديل تشريعي لمساواة العقوبة المقررة للشروع في يتعين على المشرع الم -٢

جريمة الاتجار بالبشر والعقوبة المقررة للجريمة التامة ، من خلال وضع نص خاص بقانون 
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مكافحة الاتجار بالبشر ، لتحقيق سياسة الردع العام والخاص لمن يفكر بالاتجار بكرامة الإنسان 

  .وآدميته وحقوقه وحرياته 

يجب أن تكون عقوبة الغرامة التي توقع بحق الجناة من الأشخاص الطبيعيين مغلظة لحرمانهم  -٣

من الحصول على الأرباح والمزايا غير المشروعة التي يتم جنيها من الاتجار بالبشر ، وأن يتم 

  .تحويلها إلى الصندوق الخاص بتعويض ضحايا الاتجار بالبشر 

 نوع حديث من الإجرام لا يقتصر ارتكابه على الشخص الطبيعي ، نظراً لأن الاتجار بالبشر -٤

بل أصبح ارتكابه مجالاً خصباً للشخص الاعتباري لتحقيق أرباح طائلة من وراء الاتجار بالبشر ، 

فإنه يتعين على المشرع المصري تبني المسئولية المباشرة للشخص الاعتباري عن ارتكابه باسمه 

يه لأفعال الاستغلال الجنسي كإحدى صور جريمة الاتجار بالبشر ، وأن ولحسابه بواسطة أحد ممثل

  .تكون العقوبات المقررة لها رادعة 

نأمل من المشرع المصري أن يضع نصاً خاصاً بوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم في  -٥

 الجناة ، تسهيل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ، والتي ينتج عنها تأصيل الإجرام في نفوس

وتجردهم من معاني الإنسانية ، وتجعلهم خطراً على المجتمع ، مما يستدعي مقابلة هذه الظروف 

  .بتشديد في العقوبة ، تحقيقاً للسياسة الجنائية الرادعة 

نتمنى من المشرع المصري أن يفرد ظرفاً خاصاً بظروف تحقق الوفاة والعجز الدائم  -٦

العاهة المستديمة ، نتيجة ارتكاب إحدى الصور المكونة لجريمة والمرض الذي لا يرجى شفاؤه و

 الردع للجناة المتاجرين الاتجار بالبشر يغلظ فيه العقوبة ، لتصل إلى عقوبة الإعدام لتحقيق

  .بالبشر

ضرورة أن يتبنى المشرع المصري حالات الإعفاء من العقاب وتخفيض العقوبة ، وذلك  -٧

 عن جريمة الاتجار بالبشر قبل وقوعها أو منع آثارها ونتائجها المدمرة لتشجيع الجناة على الإبلاغ

  .ضمن شروط منضبطة تحقق المصلحة العامة للمجتمع 

 هذا ويرى الباحث أنه من الضروري مكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال إنشاء قاعدة -٨

ماعات الإجرامية المنظمة مشتركة بين الدول العربية تتضمن معلومات حول الجناة والجبيانات 

  .ذه الدول المتورطة في الاتجار بالبشر في ه
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  الفهرس

     الصفحة                                                                            الموضوع  

   ١                                                                                     المقدمة 

    ٥  عن جريمة الاتجار بالبشرباري والاعت المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي  : مبحث الأولال

  ٦                             عن جريمة  للشخص الطبيعيالمسئولية الجنائية:  المطلب الأول 

  ٧             لأصلي عن جريمة الاتجار بالبشر              مسئولية الفاعل ا :   الفرع الأول

   ١١              التبعي عن جريمة الاتجار بالبشر              مسئولية الشريك :  الفرع الثاني      

  ١٣  البشر                           ي عليه عن جريمة الاتجار بمسئولية المجن :  الفرع الثالث     

  ١٧             الاتجار بالبشريمة عن جرريالمسئولية الجنائية للشخص الاعتبا: اني المطلب الث     

     ١٨    بالشر    رالاتجا يمةجر الجنائية للشخص الاعتباري عن مسئوليةشروط ال:  الفرع الأول      

   ٢١                الاتجار بالبشرلمنظمة في جريمة مسئولية الجماعة الإجرامية ا:  الفرع الثاني   

   ٢٤                                          ب على جريمة الاتجار بالبشر لعقاا: المبحث الثاني     

  ٢٥               بشر في صورتها البسيطة والمشددة   عقوبة جريمة الاتجار بال: المطلب الأول     

   ٢٦                تجار بالبشر في صورتها البسيطة            عقوبة جريمة الا:  الفرع الأول     

       ٣٥                 تجار بالبشر في صورتها المشددة            عقوبة جريمة الا:  الفرع الثاني    

   ٤١    جريمة الاتجار بالبشر     العقاب فيالظروف المخففة وحالات الإعفاء من : المطلب الثاني   

  ٤٢                  بالبشر           المخففة في جريمة الاتجارالظروف القانونية : الفرع الأول    

   ٤٤                            حالات الإعفاء من العقاب في جريمة الاتجار بالبشر: الفرع الثاني    

  ٤٨                                                                                         خاتمة   
                      ٥٠                                                                                قائمة المراجع    
  ٥٣                                                                                       الفهرس   


